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  وعرفان شكر

وأجل الثناء لرب العزة والجلال، وفقني آخرا بعظیم الحمد والشكرإنني أتقدم أولا و

.للقیام بهذا العمل، الذي إبتغیت به مرضاته وأن یكون خالصا لوجهه الكریم

الذي أشرف على هذه المذكرة من "الطیبقبایلي"كما أتوجه بالشكر الجزیل للدكتور

.البدء إلى الختام، فجزاه االله خیر الجزاء

كل الشكر والتقدیر إلى أساتذتي الأفاضل، الذین أفدت منهم العلم، العمل والخلق 

.المتواضع

كما نتقدم بالشكر والعرفان للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لما یسدونه من 

.ف إلى تصویبها والإرتقاء بهامقترحات قیمة تهد

لما تقدمه من تسهیلات لطلابها -ولایة بجایة–كما أشكر جامعة عبد الرحمان میرة 

.لأداء رسائلهم وغایتهم

بورنان رزیقة

بویحمد علجیة



  إهداء

:المتواضعالعملأهدي ثمرة هذا -

إلى من أضاءت لي دنیاي وعلمتني الحب والعطاء، التي ربتني وأنارت دربي وأعانتني -

.أمي الغالیةبالصلوات والدعوات، الى أغلى إنسان في هذا الوجود 

من كلله االله بالهبة والوقار، إلي من علمني العطاء بدون إنتظار، إلى من أحمل  إلى-  

.والديإسمه بكل إفتخار 

، وإلى زمیلتي و )كریمة ونسیمة(أخواتيو ) أحسن، محفوظ ولونیس(يتإخو إلى كل-

.التي ساعدتني في إنجاز هذا المشروع"علجیةیحمدبو "صدیقتي

.في أحد الأیاموإلى كل من صنع لي معروفا وكل من كان لي عونا -

رزیقة



  إهداء

:المتواضعهذا العمل أهدي

مني بفضلهما ر الكثیر، رمزا للمحبة والوفاء واعترافادعائهما في تیسیإلى والدیا اللذین ساهما -

  .علي

).كهینة، عتیقة وسهیلة(وأخواتي)هاني وفایز(إلى إخوتي-

الذي منحني كل الدعم والتشجیع وكان لي عونا في إنجاز هذا "لونیس"إلى زوجي العزیز-

.العمل

رفیقة دربي والتي تعبت معي التى كانت "بورنان رزیقة"إلى أصدقائي وأخص بالذكر زمیلتي -

.في إنجاز هذه المذكرة

.إلى كل من ساعدني و كان لي عونا في إتمام هذا العمل

علجیة
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مقدمة

مضي مدة من الزمن على الدائن دون مطالبته بالدین الذي هو في ذمة یترتب على

وهو یرد على كل الحقوق والدعاوى "بالتقادم المسقط"المدین إنقضاء الالتزام أو ما یعرف 

.حقاقالشخصیة والعینیة فیما عدا حق الملكیة ودعاوى الإست

فقد إختلفت التعارف الواردة بشأنه بین ،التي یحظى بها التقادمالعظمىنظرا للأهمیة 

، القانون، الشریعة الإسلامیة والفقهاء بإعتباره من أهم المبادئ الأساسیة التي وضعها القانون

ة ومتقلبات الأحوال ناقشها الفقه وحللها الشرع  وهذا نظرا للصلة الوطیدة التي تربطه بأمور الحیا

.ومجریات المنازعات الیومیة وهذا ما یتطلب منا إجراء دراسة معمقة حوله و الإلمام به

فكرة قوامها فوات المیعاد أو الزمن الذي یؤدي  ىنظام قانوني یقوم أساسا علالتقادمیعتبر

لتي منحها إیاه القانون، ونظرا لأهمیته غالبا إلى سقوط الحق ما لم یتمسك به صاحبه خلال الفترة ا

 إلا.  التجاریة وحتى الجزائیةأو  سواء المدنیة،فإننا نجده في كل التشریعات،في حیاة الأشخاص

78-75القانون المدني  ةأن دراستنا هذه ستتمحور حول التقادم المسقط في شقه المدني مع مراعا

الثاني وتحدیدا في القسم الأخیر من الباب الخامس الذي تناول أحكام التقادم المسقط في كتابه 

من القانون المدني  322إلى  308وفصلته المواد من "انقضاء الإلتزام"الذي جاء تحت عنوان 

.1الجزائري ویوجد فیه نوعان من التقادم المسقط، العادي و القصیر

بإسم القانون، ویجرد المالك من لوهلة الأولى أنه مجرد وسیلة لإغتصاب الحقوق یبدوا ل

ملكیته بلا مقابل وبدون رضاه، فیؤدي إلى سقوط الإلتزام عن المدین رغم عدم وفاء الدائن به، 

لكنه في الواقع هو نظام لا غنى عنه، یرتكز على عدة إعتبارات إجتماعیة واقتصادیة عادلة، إذ 

بها القضایا  وفي ذلك یقول العلامةلولاه لعمت الفوضى واضطربت الأعمال في المحاكم وتكدست 

لو سمحت القوانین في بلد ما للأفراد المطالبة بحقوقهم وكان قد مضى علیها آلاف السنین " لوران 

، 2012الهدى للطباعة، عین ملیلة، الجزائر، ، دار)نصا، شرحا وتطبیقا (نبیل صقر، التقادم في التشریع الجزائري -1

   .03ص 
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لعمت الفوضى واضطرب حبل النظام، وتزعزعت المراكز القانونیة الأمر الذي یجب أن تتنزه عنه 

2"المجتمعات 

المدین الذي ضاع منه سند التخالص بسبب طول الوقت، ویكفي أن التقادم المسقط یحمي

یقرر أن الدائن قد سكت عن المطالبة بالدین المدة المقررة لسقوط الحق بالتقادم، ولقد جعل المشرع 

.مدة التقادم المسقط من النظام العام لا یجوز الإتفاق على تعدیلها سواء بإطالتها أو تقصیرها

ري قاعدة عامة في مدة التقادم المسقط  حیث جعلها خمسة عشر سنة، وضع المشرع الجزائ

لا یجوز بعدها السماع للدعوى كجزاء له على إهماله وتقصیره من ناحیة، وإستقرار الأمور وعدم 

3.بقاء المدین وخلفائه مهددین من ناحیة أخرى

ا، ذو جوانب یعتبر موضوع التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري موضوعا هام

موقف المشرع الجزائري من من خلال تبیان الوصفيمتعددة وقد استلزم علینا لدراسته إتباع المنهج 

تحلیل جملة من النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع والوقوف على دراسة و ، كذلكالتقادم

.أوجه قصور وفعالیة هذه النصوص و الآلیات

بنطاق التقادم المسقط في تتعلق ة على إشكالیة سنحاول من خلال بحثنا هذا الإجاب

؟المدني الجزائري، سواء من حیث مدده أو من حیث مجالهالقانون

.2002دین، التقادم المكسب والمسقط في القانون، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد أحمد عاب- 2

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، دار الهدى للطباعة، -3

.2010الجزائر، 
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ما المقصود بالتقادم وما علاقته بالنظام العام؟ وما هي المدة اللازمة :التالیةنطرح الإشكالیة 

لسقوط الحق بالتقادم ؟ وهل كل تقادم مسقط؟

بالإعتماد على المنهج م الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة الموضوعسیت

، ثم بیان النظام )الفصل الأول(، ذلك بالتطرق إلى الإطار المفاهیمي للتقادم المسقط الوصفي

).الفصل الثاني(القانوني لمدة التقادم المسقط 



الأولالفصل

الإطار المفاھیمي للتقادم المسقط
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الأولالفصل

الإطار المفاھیمي للتقادم المسقط

دون المطالبة به من طرف الدین ستحقاقإالمسقط هو مضي مدة معینة على التقادم 

فهو وسیلة من له مصلحة فیه،مسكت اترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة به إذیالدائن، 

بأسباب إنقضاء رع في الباب الخاص لهذا عالجه المشالإلتزام بعد مضي هذه المدة، للتخلص من

.الإلتزام

فالدائن یجد حقه بعد مضي مدة التقادم المسقط عاریا عن الحمایة القانونیة المستفادة من 

غیر أنه الدعوى، إذ یكون للمدین حینئذ أن یتمسك ضد الدائن بالوسیلة الناشئة عن مضي المدة، 

حوله بین فقهاء القانون  الآراء ختلفتإ و ددت التعاریف ونظرا للأهمیة التي یتمتع بها التقادم، فقد تع

، لذا سوف نقوم بدراسة تعریف التقادم المسقط و 4الفقه الإسلامي وكذا القانون المدني، يالوضع

المبحث (، إعمال التقادم المسقط و الأثار المترتبة عنه في )المبحث الأول (تمییزه عما شابهه 

).الثاني

المبحث الأول

شابھھالتقادم المسقط وتمییزه عما تعریف 

التقادم عبارة عن مرور فترة زمنیة معینة على إستحقاق الدین دون المطالبة به، فیسقط 

أو هو دفع موجه إلى دعوى الدائن یؤدي إلى سقوط حق المطالبة ).شجصیا أو عینیا(بذلك حقا 

.بالدین إذا تمسك به من له مصلحة فیه

   .19 -18 ص.، صالمرجع السابقنبیل صقر، -4
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التي تقوم علیها فكرة عتباراتوالإتعریف التقادم المسقط، أساسه، سنتناول في هذا المبحث 

التقادم یزیأو تمختلافالإ ثم بیان أوجه،)المطلب الأول(التقادم وأخیرا علاقته بالنظام العام،

.)المطلب الثاني(ما شابههالمسقط عن 

طلب الأولالم

تعریف التقادم المسقط
حكمه یالذي یختلف بحسب القانون ذلك أن التقادم ا، لیس واحدالمسقط إن تعریف التقادم 

.نظر قواعدهوی

الفرع الأول

التعاریف الواردة بشأن التقادم المسقط

.5مأخوذة من القدم وهو السبق والتقدم:لغة*

مسك به لى سقوط حق المطالبة بالدین إذا تهو الدفع الموجه إلى دعوى الدائن یؤدي إ:اصطلاحا*

6.من له مصلحة فیه

:تعریف التقادم المسقط في الشریعة الإسلامیة:أولا

، هو عدم فوات الحق بمرور الأصل في جمیع الشرائع السماویة ومنها الشریعة الإسلامیة

.من یشاء وینزعه ممن یشاءیهیؤتذلك لسبب أن الحق قدیم، وأن الملك الله وحدهالزمن 

.ریدة الرأي الإلكتروني السعودیة، موقع الرأي، حسن محمد الأنصاري، محامي، موثق مقال ج_ 5

.الموقع السابق  -6
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مة من هو علیه لمن هو بذبل هو لاحق تقادم الزمن، یسقطهفالحق في الفقه الإسلامي لا 

لا یبطل حق ":وقد قال الرسول صلى االله علیه وسلم، أو الإبراءستیفاءبالإبرأ ذمته له حتى ت

فالحرام لا یصبح حلالا بمرور فترة من الزمن، فأصل الحق باق في ذمة "مرئ مسلم وإن قدمإ

.7صاحبه

مر علیه نه مانع لسماع الدعوى بالحق الذي أالفقه الإسلامي مبدأ التقدم على عتمد إوقد   

.للحق الذي مر علیه الزمنسببا مسقطاالزمن ولم یعتمده على أنه 

فقهاء الشریعة ختلفإ فیها الدعوى فقدتي لا یجوز أن تسمعأما بخصوص المدة ال

أن  ستحسنإفقد  ،رالآخأما البعض .سنة30سنة، ومنهم 36الإسلامیة حولها، فمنهم من جعلها 

ودفع بها علىم قبول الدعوى إذا أنكرها الخصمحكم بعدأما القضاء فقد أصبح ی،سنة15یجعلها 

میة لا تعترف بالتقادم قر محكمة النقض بأن الشریعة الإسلاتوفي هذا الصدد ،أساس مرور الزمن

القضاء قر بأن الحق یبقي لصاحبه ولو مر علیه الزمن، ولكن إعمالا لقاعدة تخصیص المسقط، وت

بطلان على يمبنغیرن والمكان شرع منع سماع الدعوى لفوات المیعاد وذلك على أساس بالزما

.8التزویر والحیلهو  قطع  المشرع عدم السماع للدعوى القصد من وراء منع بل الحق

:التاریخي للتقادم لالأص:ثانیا
ب في الظهور، فقد كانت ماني عن التقادم المكسو خر التقادم المسقط في القانون الر تأ

التي كانت تتوقف بمدة  ىد طویل أبدیة لا تتقادم، والدعاو في هذا القانون تدوم إلى عه ىالدعاو 

یودستیطورالبر ة، ثم أصدر یمنحها مدة سنة واحدیطورالبر ان البریطوریة إذ ك ىمعینة هي الدعاو 

Théodose نت أم عینیه تتقادم في شخصیة كا ىقرر فیه أن الدعاو قانونا  م 424في سنة

.بأربعین سنةستثناءاإا یتقادم هالأصل بثلاثین سنة وبعض

، www.startimes.com:التقادم المسقط بین النص والإجتهاد، منشور في الموقع الإلكترونيیوسف محمد قطیع،-7

.08/04/2016، تاریخ الإطلاع

1998على عوض حسن، الدفع بالسقوط و التقادم في المواد المدنیة و الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -8

  . 14 - 13ص .ص
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كان  وقد قام جوستیان في مجموعاته بالجمع والخلط بین التقادم المسقط والمكسب بعد ما

ضطرابالإكثیر من مدني الفرنسي والذي كان مصدرا للین النهذا الخلط إلى التقنتقلإ و منفصلین، 

التقادم لروماني أو القانون الفرنسي وأخذالفهم لأحكام التقادم سواء في القانون اوالتشویش في

إلى القانون الفرنسي القدیم على أن العادات الجرمانیة القانون الروماني طریقه عرفه الثلاثي الذي

نون وبعضها كان یجعل التقادم سنة واحدة، والقانون الكنسي قد عمل كثیرا على تعدیل أحكام القا

مدد التقادم ماني في التقادم بإقامته على قرینة الوفاء والأوامر الملكیة وقد خلقت كثیرا من و الر 

التقنین المدني الفرنسي، وما منح لبعض الهیئات كالكنیسة وأملاك التاج ببعضهاحتفظإ و القصیرة 

القانون حم نفوذجري تقادم أطول كل هذا زاأو في أن یالتقادم، من میزة في ألا یجري في حقها 

.الروماني وعدل عن أحكامه في التقادم

اني وقانون ین المدني الفرنسي هي إذن القانون الرومنللتقادم في التقالتاریخیةفالمصادر 

.9نیة والأوامر الملكیةامالكنیسة والعادة الجر 

تزعزع أي حد ی لىإتقادم في نضمه القانونیة لندرك ویكفي أن نتصور مجتمعا لم یدخل ال

فالتقادم المسقط لا یقوم على قرینة الوفاء أكثر مما ر، ستقراالإفیه التعامل وتحل الفوضى محل 

إلیها طمئنانللإالأوضاع المستقرة التي مضى علیها ما یكفي من الزمن حترامإیقوم على وجوب 

.وإحاطتها بسیاج من الثقة

البة لا یستطیع الدائن المطقضتانقت معین أو مدة محددة ما إذا لذا لابد من تحدید و 

ولأجل هذه جیال طویلةأ بحقه وإلا ظلت الأجیال تطالب بعضها البعض بدیون مضت علیها

.10شرع التقادم وأخذت به جمیع الشرائععتباراتالإ

الأوصاف (عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثالث، نظریة الالتزام بوجه عام -9

 .1000 -999ص .، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ص)قضاءالحوالة، الان
، ص 2000الثاني، أحكام الالتزام، مطبعة الإسراء، الإسكندریة، ، النظریة العامة للالتزام، القسمجلال محمد إبراهیم-10

630.
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:فقھیاتعریف التقادم المسقط : ثالثا

فقهاء نذكر على فیها الختلفاو لتقادم المسقط في القوانین الوضعیة اریف لهناك عدة تع

:سبیل المثال

الدین دون أن ستحقاقإعبارة عن مضي مدة معینة على "سعد بأنهالدكتور نبیل إبراهیم  لقد عرفه 

مسك بالتقادم من له مصلحة الدائنین فیترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا تطالب به ی

.11"فیه

موجه إلى دعوى الدائن یؤدي إلى سقوط حق الدفع ال" سعد بأنه عرفه أیضا الدكتور سلطانكما 

.12"مسك به من له مصلحة فیهالمطالبة بالدین إذا ت

طالب إذا مرت علیه مدة معینة دون أن یالحقانقضاء"وعرفه الدكتور جلال محمد إبراهیم بأنه 

به الدائن أو دون أن یستعمله صاحبه وهو بهذا المعنى العام یشمل الحقوق الشخصیة 

إذا أهمل الالتزامانقضاءیفيق العینیة عدا حق الملكیة فهو بصدد الحقوق الشخصیة والحقو 

.13"تمسك بذلك المدینالمطالبة به مدة معینة  متى الدائن 

الدین استحقاقمضي مدة معینة على "فقد عرفه بأنه ،أما التعریف الوارد لمحمد حسین

المسقط، فیكونالدین بالتقادمنقضاءإوضع هذا الترتب على مضي المدة یو  .دون المطالبة به

هذا  ستمرارإالمطالبة بالحق مع حركها الدائن بعد ذلك، فعدم للمدین أن یدفع به في أیة مطالبة ی

.14ب علیها سقوط الحق بالتقادمالقانون یترتیحددهاالوضع، المدة التي 

.419، ص 2005دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، النظریة العامة للالتزام ، أحكام الإلتزام،نبیل إبراهیم سعد،-11
أنور سلطان، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، دراسة مقارنة في القانونین المصري واللبناني، أحكام الالتزام، دار -12

.453، ص 1974النهضة العربیة للطباعة والنشر، القاهرة، 

.633.، ص2000زام، القسم الثاني، أحكام الالتزام، مطبعة الإسراء، جلال محمد إبراهیم، النظریة العامة للالت-13

محمد حسنین، الوجیز في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري، الشركة الوطنیة -14

.370، ص 1989للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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:تعریف التقادم المسقط في القانون المدني الجزائري-رابعا
بذكره في المواد من كتفىإیورد المشرع الجزائري تعریف واضحا وصریحا للتقادم، بل لم   

نقطاع التقادم ووقفه، مبینا إأنواعه، ومدد التقادم وأسباب مبینامن القانون المدني 322 إلى 308

تزامالال نقضاءإكأحد الأسباب التي تؤدي إلى عتبرهاإ و ب عنه، ار التي بترتبه والأثكیفیة التمسك 

رك للفقه مهمة تعریفهوتمن دون الوفاء به، 

ذلك الأسلوب "ط للتقادم بحسب القانون المدني فهو یمكن تقدیم تعریف بسمن خلال كل ذلك ی

لالها بأي عمل قانوني للحصول على یقم الدائن خإذا لم  لتزامالإ نقضاءلإالمشرع بتدعهإالذي 

".حقه

لالها لتزام بمرور الزمن ما لم یقم الدائن خالإ نقضاءلإیلة المشرع بفكرة التقادم كوس لقد أقر  

الحق من طرف صاحبه ستعمالإللحصول على حقه، وهذا ما یعني أن عدم قانونيبأي عمل

في ذمة المدین طوال المدة قائمال لتزامبالإفالدائن الذي لم یطلب الوفاء لتزامالإ نقضاءإیؤدي إلى 

أمام القضاء للمطالبة بحقه بالوفاء بعد دعوى اللقانون، ثم یقوم برفع التي حددها إیاه المشرع في ا

15إذا حكم القاضي بذلكلتزامالإبرأ ذمته من تالمدة وذلك عن طریق الدفع به، و تلكمضي

الثانيالفرع 

أساس التقادم المسقط
دي الزمن لا یؤ إذ أن مضي مدة من ،واقع لا یقوم على أساس قانوني بحتالتقادم في ال

ضف إلیه عناصر تأي حق أو سقوطه ما لم كتسابإلإحداث أثر قانوني، فهو لا یؤدي إلى 

.16أخري

.371محمد حسنین، المرجع السابق، ص -15

.636، ص 1998,مد إبراهیم، أحكام الالتزام، د ن، د ب نجلال مح-16
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باعتبارحول التقادم المسقط هل هو قرینة للوفاء تساؤلاتثارت عدة ،على هذا الأساس

حقه خلال المدة التي حددها إیاه المشرع، فلیس من ستوفيإأن الدائن افتراضأنه یقوم على 

.17بحقه مالم یستوفي دینهعن المطالبة أن یظل الدائن ساكتا قول المع

القانون دائما یقوم بالوفاء وعلى ذلك فإندین لیس هذا الموقف على أساس أن المنتقدإ

ذلك یمكن ن، للبة بالدین المرفوعة من الدائیجیز للمدین التمسك بالدفع بالتقادم لإسقاط دعوى المطا

.18للتقادم اح لاعتبارها سببغیر نافعة ولا تصلن قرینة الوفاء القول بأ

معني هذا أن ،بأن أساس التقادم یقوم على قرینة الإبراءإلى القولآخراتجاهوذهب 

المفترض للمدین ویقوم على أساس الإبراء مضي فترة التقادم یفترض فیها أن الدائن تنازل عن حقه 

بأن مرور الزمن  « م .ق 360 المادة  فيتحدیدا و  اللبنانيالقانون  فيي صدى أا الر ذوجد ه ولقد

....".تقبل برهنولا عنه لا ترد الناشئةالإبراء وقرینةة برهان على إبراء ذمة المدین یعد بمثاب

النزول على الحق لا "تقول بأن بأنه یخالف القاعدة العامة التي تجاهالإهذا  انتقدلقد   

التقادم عن  یرتب"التي تنص على أنه  ج.م.ق 320نص المادة ،إضافة إلى ذلك"ترضیف

ساس الإبراء لما نه یقوم على أولو أ" طبیعيلتزامإف في ذمة المدین تخل، ولكن یلتزامالإ نقضاءإ

19.المدنيلتزامالإالطبیعي وراء لتزاملإاقرر المشرع تخلف 

الأوضاع احترامأساس ة الوفاء ولا على الإبراء، بل یقوم علىالتقادم المسقط على قرینلا یقوم 

راره بأنه لم یوفي الدین دفع بالتقادم مطالبة الدائن مع إقیؤدي إلى أن المدین یستطیع أن یالمستقرة، 

.20وأن الدائن لم یبرئه منه

.999عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -17

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، ط -18

.356، ص 1992

.357خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -19
.391، ص 2010، المرجع السابقمحمد صبري السعدى، -20
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الثالثالفرع 

التي تقوم علیھا فكرة التقادم المسقطعتباراتالإ
یقوم علیها فكرة التقادم المسقط فإنه التي الاقتصادیةالاجتماعیة و الاعتباراتإلى  بالإضافة

الاستقرارتكمن في فكرة المصلحة العامة أو النظام العام، وضمان الاعتباراتهناك مجموعة من 

.كل واحد على حداالاعتباراتبین المتعاملین، وسوف نتطرق إلى دراسة هذه  قةوالث

:والاقتصادیةالاجتماعیةالاعتبارات:أولا
لاضطرتعادلة ومشروعة، إذ لولاه قتصادیةإ و  جتماعیةإ عتباراتإدم إلى مبدأ التقایرجع 

العمل ضطرابإالمحاكم إلى سماع القضایا القدیمة التي طال علیها الزمن والتي سوف تؤدي إلى 

.21بسبب فقدان الأدلة مع مرور الزمن والأجیال

:والثقةالاستقرارمبدأ:ثانیا
الحقوق إذ لا یجوز أن یبقي استقرارلى عاقدین ویؤدي إقق الثقة بین المتهذا المبدأ یح

دین جوز أن یحتفظ المدین الذي أدى الرحمة الدائن إلى أجل غیر مسمى  ولا ی تحتالمدین 

.22العصوربالمخالصة مدة طویلة على مر 

:تتعلق بالصالح العامعتباراتإ :ثالثا
سماع الدعوى لمرور الزمن، ومن عدیدة تقف وراء منع المشرع للمحاكم مناعتباراتهناك 

على أنه قد ن قرینةبحقه مدة طویلة من الزمالمطالبةأن سكوت الدائن عنالاعتباراتهذه 

یجب تینالحالفإن سكوته یدل على إهماله، وفي كلتا ستوفاهإستوفى هذا الحق، وإن لم یكن قد إ

الدیون علیه بمنع تراكمالمشرع في عدم إرهاق المدینمن رغبة، وذلك 23أن ترفض الدعوى

.359خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص _ 21

.یوسف محمد قطیع، المرجع السابق-22

، 2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1، ط )أثار الحق في القانون المدني(عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، -23

  .217ص 
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ومعاقبة الدائن المهمل الذي ترك حقه طوال ما مضى علیه من الزمن فترة طویلةبإسقاطلسنوات 

.هذه المدة

الدائن المهمل الذي ترك كل هذا الوقت یمضي تقادم یتأسس على فكرة وجوب معاقبةالإن       

.24ة المدیندون المطالبة بحقه وبذلك یجب أن یفصل القانون لمصلح

الرابعالفرع 

علاقة التقادم المسقط بالنظام العام
لقة فیها بین نوعین من الأحكام المتعنفرقإن علاقة التقادم المسقط بالنظام العام یجب أن 

.بالتقادم المسقط

:التقادم المسقط تعتبر من النظام العامب لقةجمیع الأحكام المتع:أولا
على خلاف ما قررته هذه الاتفاقع لتها بالنظام حیث یمتناعد أمرة لصفهي عبارة عن قو 

حق ما غیر قابل للتقادم أو على تعدیل مواعید اعتبارعلى  الاتفاقیمنع ف، وقواعدهاالأحكام 

قبل ثبوت و  مقدماع علیهم النزول عن التقادم اعید المحددة في القانون كما یمتنللمو خلافا التقادم 

لا یجوز "والتي تنص 322/1لقانون المدني الجزائري في المادة نص على ذلك ا قدالحق فیه و 

التقادم في مدة تختلف یتمعلى أن  الاتفاقالتنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فیه، كما لا یجوز 

.25"عن المدة التي عینها القانون 

:الأحكام المتعلقة بالاستفادة من التقادم:ثانیا
 م ج.ق 321/1ي بالتقادم من تلقاء نفسها حسب المادة قضتفمثلا یمتنع على المحكمة أن 

"والتي تنص على أنه لتقادم بل یجب أن یكون ذلك بناء لایجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا با:

.خص له مصلحة فیه ولو لم یتمسك المدین بهشیه، أو أي نین أو من أحد دائعلى طلب المد

.یوسف محمد قطیع، المرجع السابق-24

.358خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -25
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322/2یه كما نصت علیه المادة ثبوت الحق فعن التقادم بعدیتنازلویجوز للأفراد أن 

.26ج.م.ق

على المحكمة إثارته من تلقاء س من النظام العام ولا یتوجبإذن فالتقادم المسقط لی

.27نفسها

المطلب الثاني

عما شابھھ  التقادم المسقط تمییز
المكسب، إذ  دمكسب الحقوق بالتقایمكنأیضا فإنه المسقط كما یسقط الحق بالتقادم

وإلى جانب التقادم المسقط .یختلفان في أمور أخرىد معینة و یتفقان معا في قواعهذین النظامین

هو نظام السقوط، فهناك أحوال عدیدة ینص فیها القانون مع معه إلى حد كبیر، و یوجد نظام یشتبه

بالوفاء الدائن مدینه أو للقیام ببعض الإجراءات دون مطالبة مواعید معینة لرفع بعض الدعاوى

إنه یحدد أیضا ستعمال الدعوى التي تحمي الحقوق القابلة للتقادم فإمدة القانون یحدد كما و  ،بالدین

.أجلا لمدة الخصومة

یقترن الإلتزام بأجل فاسخ فیعتبر هذا الأجل كحد زمني للتنفیذ و بحلول هذا الأجل یترتب 

.من خلال الفروع التالیة تمییز التقادم المسقط و غیرهلي سنوضح اتالب.28نقضاء الإلتزامإ

إنما یجوز لكل شخص یملك التصرف في حقوقھ أن یتنازل و لو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت "ج .م.ق322تنص المادة _26
".الحق فیھ غیر أن ھذا التنازل لا ینفذ في حق الدائنین إذا صدر إضرارا بھم

.یوسف محمد قطیع، المرجع السابق-27

. 18-14ص . نبیل صقر، المرجع السابق، ص- 28
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الأولالفرع

التقادم المكسبوالتقادم المسقط الفرق بین 
ات الذاتیة فالتقادم المشخصختلاف من حیث الغایة والتطبیق و فان كل الإالنظامین یختل نإ

سباب كسب الحقوق أبین مكانتهالتقادم المكسب ، و انقضاء الالتزامأسباببین  هتالمسقط مكان

:الفرق بین هذین النوعین من التقادم ظاهر فیما یليالعینیة و 

لم یستعمل صاحب الحق  إذاالعینیة على سواء دم المسقط یقضي الحقوق الشخصیة و التقا

حیازة دائما فیكسب الحائز ما حازهتقترن به الالتقادم المكسب أما،حددها القانونمعینة حقه مدة 

قادم الت نأنرى من ذلك و  ،ه لها مدة معینة حددها القانونتستمر حیازت أنیة بعد من حقوق عین

دم هذا بخلاف التقاعینیة كما یسقط الحقوق الشخصیة و یسقط الحقوق الالمسقط لا یقترن بالحیازة و 

.29حقوق العینیة دون الحقوق الشخصیةیكسب النه یقترن بالحیازة و إالمكسب ف

بینما یقوم التقادم لمدة معینة، ئیجابیة هي حیازة  الشیإى واقعة تقادم المكسب یقوم علال

.30مدة معینةستعمالهإأو  المسقط على واقعة سلبیة هي سقوط صاحب الحق عن اقتضائه

التقادم المسقط یقتصر على تثبیت حالة واقعة استمرت مدة معینة من ،من حیث الأثر

عزیز الحالة الواقعة، ولكنه یحول الواقع إلى حق، و الزمن، أما التقادم المكسب فلا یقتصر على ت

فالتقادم المكسب لا یكسب الحائز مجرد دفع، بل یعطیه حق الدعوى، أما التقادم المسقط على ذلك 

.31فهو وسیلة للدفع فحسب، یباشرها المدین عندما توجه الدعوى ضده للمطالبة بالحق

ة التي یحددها القانون لسقوط الحق تقصر أو و المدتد به بحسن النیةالمسقط لا یعالتقادم 

، بینما التقادم المكسب یعتد به إنتفائهاتطول تبعا لطبیعة هذا الحق لا تبعا لثبوت حسن النیة أو 

.995عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -29
.641، ص المرجع السابقمحمد أحمد عابدین، -30
ري، مذكرة لنیل شهادة أحمد برادي، التملك عن طریق التقادم المكسب و أثره بین الشریعة و القانون المدني الجزائ-31

.2009الماجستیر، الجزائر، 
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لتي یملكه فیها الحائز بحسن النیة، إذ أن الحائز حسن النیة یملك الحق في مدة أقصر من المدة ا

.32سیئ النیة

الفرع الثاني

السقوطواعیدمین التقادم المسقط  و التمییز ب

التي غیر المهمة مهمة لها  الأخیرةهذه به بمواعید السقوط و تدم المسقط تشمواعید التقا إن

في مواعید التقادم المسقط لحمایة لیس كماوضعها القانون ذه الأخیرة فه ،تكون لمواعید التقادم

لتعیین المیعاد بل33،تقوم قرینة على الوفاءل أوالدائن إهمالللجزاء على  أوالمستقرة الأوضاع

رخصة استعمالى یجب فیهذعمل معین وخاصة لتحدید الوقت الحتمافیهن یتمأ الذي یجب

.34كان باطلاوإلایتم العمل المعین في خلالها  أنفهي مواعید حتمیة لا بد ،قررها القانون

في  أیضابل ،حسبف بهامة التي تقومعن مواعید التقادم لا في المهالتقادم المسقط ختلف ی

مسك الخصم بها ولا أن یت إلىمن تلقاء نفسه دون حاجة إثارتهافیجوز للقاضي ،عمالهاإكیفیة 

فالخصم یجب ،المسقطخلاف التقادمهذا بسریانها ولا یتخلف عنها التزام طبیعي و  قفتنقطع ولا ی

الحق ف عن التقادم التزام طبیعيیتخلفو  .، كما یجوز قطع سریان التقادم ووقفهأن یتمسك به

الحق أما.لا تتقادم دفوعال أن إذ ،یكون دفعا أننه یصلح إفكون طلبا ی أنلم یصلح  إذاالمتقادم 

المسقطةتكون المواعید  أنیغلب اد فلا یصلح لا طلبا ولا دفعا و الذي سقط لعدم استعماله في المیع

كان  إذایتولى النص التشریعي نفسه بیان ما  أن یضاأیغلب و  قصیرة على خلاف مواعید التقادم 

.35میعاد مسقط أوالمیعاد میعاد تقادم 

، 1979، 3سوار محمد وحید الدین، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، مطبعة الداودي، دمشق، ط -32

  . 641ص

.1000عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 33

.1001- 1000ص . المرجع نفسه، ص- 34

  .18-19ص . ع السابق، صنبیل صقر، المرج-35
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الفرع الثالث

سقوط الخصومةوبین التقادم المسقطالتمییز 
أما،تقوم على قرینة الوفاء الأولى نأمواعید التقادم تختلف عن مواعید السقوط في  إن

، كما لو اشترط ویسقطهالحق أصلجل قانوني یتناول أ السقوط فهي تقوم على فكرة وجودمواعید

من ثمة و  ،الشأنحرم منه صاحب  إلایتم ذلك في خلال میعاد و  أنالمشرع لمباشرة عمل معین 

السقوط یعد بمثابة  أنثنین هو الفارق بین الإ نأ أين هذا المیعاد تكون مدة سقوط لا مدة تقادم إف

، أما التقادم المسقط یقوم ن الذي یقعد عن استعمال حقهالشأجزاء یفرضه القانون على صاحب 

.36ین بسبب عدم مطالبة الدائن بالحقدعلى قرینة الوفاء لصالح الم

:رتب أصحاب هذا الرأي النتائج التالیةو 

بینما ،أن یصد به دعوى الدائن المقامة علیهیمكنهیعطي المدین سوى دفع  لالتقادم المسقط ا -

.سك به عن طریق الدعوىط یمكن التمالسقو 

بل یجب التمسك به ،ن تلقاء نفسهلا یقضي به القاضي مدم المسقط لا یقع بقوة القانون و التقا-

.یمكن التنازل عنه بینما السقوط غالبا یكون بقوة القانونو 

هذا  الفقهأبدیه الدفوع التي تطبق على التقادم المسقط لا تطبق على السقوط لقد أید جانب من -

.37لنظر لكنه قرر وجوب استبعاد الحالات التالیة التي تعتبر من أحوال التقادما

.القاضيحكمرادة الطرفین أویحكمه ا إذالقضائي لا یخضع لقواعد التقادم الاتفاقي اوالسقوط -

الهدف من ط الحق فیها و لا سقوإ ي مدة معینة ف الأوراقبعض  إعلانتوجب قواعد المرافعات -

هذه القواعد لا یمكن أن تطبق علیها القواعد الخاصة ، و انجازهاالإجراءات و عجیل في ذلك هو الت

.بالتقادم 

.16محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص - 36

.16محمد أحمد عابدین، المرجع نفسه، ص - 37
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خلال مدة معینة أو یترك  الإرادة إعلانیعلق كسبه على و  لات التي یقرر فیها القانون حقاالحا-

38.ته في مدة معینةرغب إظهارلفرد خیارا و یوجب علیه 

الفرع الرابع

قادم المسقط و الأجل الفاسخالتمییز بین الت
بمعنى أن حلول الأجل ،زمني للتنفیذالأجلفیعتبر هذا ،فاسخلتزام بأجلقد یقترن الإ

في  إلالتزام و لا یتصدر وجود هذا الأجل نقضاء الإإتالي النتهاء التنفیذ و بإیترتب علیه 

.لتزامات المستمرة للتنفیذالإ

ه دون أن یكون ئلتزام أو انقضارتب علیه نفاذ الإمحقق الوقوع یتلمستقبالأجل هو أمر و 

یكون  أن وإمالتزام، نفاذ الإإرجاءیكون واقفا یترتب علیه  أن ماإالأجل وفقا لهذا ، و لذلك أثر رجعي

.39لتزامنقضاء الإإ إلىیؤدي فاسخا 

كان الالتزام مقترنا بأجل واقف،  إذا" نهأعلى  ج.م.ق 212لمادة من ا الأولىتنص الفقرة 

نقضاء إقبل نه یجوز للدائن، حتىأجل على الأ ي ینقضي فیهفي الوقت الذ إلانافذا یكوننه لاإف

 إذابتأمین یطالب له بوجه خاص أن الإجراءات ما یحافظ به على حقوقه، و ، أن یتخذ من الأجل

."سند معقول إلىاستند في ذلك إفلاس المدین ، أو عسره و خشي 

الأجل الفاسخ زوال نقضاء إیترتب على  ": على أن س المادةتنص الفقرة الثانیة من نفو 

ینقضي أجل الفاسخ  إلىأي أثر التزام المضاف .40"یكون لهذا الزوال أثر رجعي أندون  لتزامالإ

.تفاقمن وقت حلوله لا من وقت الإ

  .19-18ص .المرجع السابق، ص،نبیل صقر-38

.28المرجع نفسھ، ص - 39

، لسنة 78، عدد جج ، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، ج ر 26/09/1975، المؤرخ في 58-75مررقمأ -40

1975.
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لتزام، نتهاء الإإا یترتب علیه ممنهمع التقادم المسقط في أن كلا یشترك الأجل الفاسخو 

، ذلك أننا لا نصادف في الأجل فكرة دم یختلف مع ذلك عن الأجل الفاسخلكن یلاحظ أن التقاو 

، في حین أن الأجل لتزام بدون وفاءنقضاء الإإعلیه ن التقادم یترتبإف الإهمال أو عدم المطالبة، 

.41للتنفیذ الحد الزمني  إلالتزام وقع الوفاء به، فلیس الأجل في الواقع إوجود فیهالفاسخ یفترض

المبحث الثاني

المترتبة عنھوالآثارإعمال التقادم المسقط 
من المعلوم أن التقادم في المسائل المدنیة لیس متعلق بالنظام العام، و لا یجوز للمحكمة 

إذ یجب هذا على أساس ضمیر المدین ووجدانه، و  ،أن تثیره من تلقاء نفسها، ما لم یدفع به المدین

في بعض  میجوز للأشخاص غیر المدین التمسك بالتقاد، كما مسك بالتقادمعلى المدین الت

 ؟  النزول عن التقادم المسقطالحالات،  وبمفهوم المخالفة هل یجوز للمدین أو لغیره 

إذا كانت هناك حقوق قابلة للإسقاط بالتقادم المسقط، فهناك أیضا مجموعة من الحقوق 

من هنا سنبین كیفیة إعمال التقادم .لا یرد علیها التقادمالتي لا تقبل الإسقاط، أو بمعنى آخر 

.)المطلب الثاني(، ثم نبین إسقاط الحقوق بالتقادم في القانون المدني )المطلب الأول(المسقط 

لب الأولالمط

كیفیة إعمال التقادم المسقط
العامة وهو عن القاعدة  ستثناءإرد تقادم لكن المشرع أو الالأصل العام أنه یجب التمسك ب

.جواز النزول عن التقادم ذلك في حالات وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب

  . 29 -18 ص.ص ،المرجع السابق، نبیل صقر-41
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الفرع الأول

التمسك بالتقادم المسقط
"على أنهج .م.ق 321 المادة صتن لتقادم بل یجب أن لا یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا با:

ي شخص له مصلحة فیه ولو لم أو أ دائنیه على طلب اعلى طلب المدین أو بناء ایكون ذلك بناء

.یتمسك به المدین

.42"نافیةئالتمسك بالتقادم في أي حالة من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الإستیجوزو      

فیه، دم أثره ینبغي أن یتمسك به من له مصلحةالكي یحدث التقیفهم من هذه المادة أنه

.43محكمة من تلقاء نفسها بل لابد من التمسك بهم العام ولا تقضي به الفالتقادم لیس متعلق بالنظا

وبمعنى آخر فإن التقادم لیس إلا دفع یدفع به المدین مطالبة الدائن عند إقامة الدعوى وهذا الدفع

یعتبر من النظام العام، وهذا الدفع یجوز إثارته في أي لا لأنه ، لا یثیره القاضي من تلقاء نفسه

، ولا یجوز التمسك به لأول مرة أمام ستئنافالإت أمام محكمة حالة كانت علیه الدعوى ولو كان

.44قض فإنه غیر جائز لإختلاطه بین القانون والواقعنمحكمة ال

فإن هناك حالات أین یمكن لأشخاص ،إذا كان الأصل أن المدین هو الذي یتمسك بالتقادم

التمسك بتقادم فیل أیضالاوة عن الخلف العام والخلف الخاص یستطیع الكفع .آخرون التمسك به

لمدین المتضامن التمسك بالتقادم لصالح مدین آخر متضامن معه بقدر حصة الدین المكفول، ول

انقضىالقانون المدني الجزائري التي تنص على أنه إذا من 230المدین وذلك طبقا للمادة ذلك 

ذلك باقي المدینین إلا بقدر نین المتضامنین فلا یستفید منیالدین بالتقادم بالنسبة إلى أحد المد

.هذا المدین ةحص

، سنة 78عدد ر ج ج  المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ج1975-09-26، المؤرخ في 58-75أمر رقم-42

1975.

.1161عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -43

.229عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص -44
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أن یدفع بتقادم الدین المضمون -إلیه ملكیة العقار المرهونوهو من آلت -العقار ولحائز 

كما یمكن لدائني المدین التمسك بالتقادم نیابة عنه، وفي ر، ن لیتخلص من التنفیذ على العقابالره

ائن المتأخر أن یطلب تقادم دین دائن متقدم عنه، هذا فیما حالة تعدد الدائنین فإنه من الأصلح للد

:،و من الأسباب التي تدفع إلى التمسك بالتقادم ما یلي45یخص الدیون الممتازة

.أنه لیس من النظام العام-

كان المدین مطمئنا إلى أن ذمته ضمیر المدین، فإذاتصالا وثیقا بإالتمسك بالتقادم أمر یتصل -

لدین دفع بالتقادم لیوفر على نفسه مشقه إثبات براءة ذمته بعد مرور هذه المدة غیر مشغولة با

.الطویلة

التقادم من شأنه أن یثیر وقائع كثیرة لا یتیسر للقاضي أن یستخلصها من تلقاء نفسه من واقع -

.46الأوراق والمستندات ولابد أن یثیره الخصوم

.433محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -45

.220عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص -46
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الفرع الثاني

عن التقادم المسقطتنازلال
فهلي حالة كانت علیها الدعوىذا كانت القاعدة العامة هو وجوب التمسك بالتقادم في أإ  

ى یمكن للمدین صلحة النزول عنه؟ أو بمعنى آخر متبمفهوم المخالفة یجوز للمدین أو لكل ذي م

النزول عن التقادم؟

فیه، لا یجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق"على أنه ج .م.ق 322نصت المادة 

.التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عینها القانونیتمعلى أن  تفاقالإكما لا یجوز 

عن التقادم بعد التصرف في حقوقه أن یتنازل ولو ضمناوإنما یجوز لكل شخص یملك 

.47"ین إذ صدر إضرارا بهمنینفذ في حق الدائ لا ثبوت الحق فیه، غیر أن هذا التنازل

:نص الأحكام الآتیةمن هذا اللخصوی

  :امعدم جواز النزول عن التقادم مقد:أولا

یجوز النزول عن صالح العام، فلامرتبطة بالجتماعیةإیقوم هذا النص على مبررات 

لتقادم، وأیا كانت طبیعته ثبوت الحق فیه، وهذا بالنسبة لجمیع أنواع االتقادم مقدما قبل

المشرع في حمایة المدین، وذلك النزول راجع لرغبةهذا النوع من والسبب في عدم جواز.ومدته

.48هذا النزول لفرض علیه في كافة أنواع العقوداتبعبأنه إذا 

:على تعدیل مدة التقادمتفاقالإ عدم جواز :ثانیا

ى تعدیل مدة فاق علمقدما بل لا یجوز أیضا الإت،تقادملا یمنع القانون النزول عن ال

والغایة  ج.م.ق 322ا هو منصوص علیه في المادة وهذا م،رهایتقص أو سواء بإطالتها،التقادم

، 78، عدد ر ج ج ندي، المعدل والمتمم، جالمتضمن القانون الم1975-09-26المؤرخ  في 58-75أمر رقم -47

.1975سنة 

.435محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -48
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بل ،من تحریمها من طرف المشرع أن المدین لا یكون دائما الشخص الضعیف الجدیر بالحمایة

وبهذا جعل .كشركات النقل والتأمین مثلاطه و یفرض على الدائن شر  الذيقد یكون الشخص القوي 

نص یإلا في الحالات التي قصیرهاتالعام لا یجوز إطالتها ولا القانون مدد التقادم من النظام

.القانون على جواز ذلك

:النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فیه:ثالثا

فیستطیع بذلك  ج .م.ق 322المادة 02مدته وهذا طبقا للفقرة كتمالإویكون صحیحا بعد 

ثبوت الحق صار المدین سيءبمجردفحت ضغط الدائن یكون واقعا تالمدین النزول عنه لأنه لا

قبلالتي توجب حصر التنازل عتباراتالإیستطیع أن یتنازل عن التقادم وذلك بزوال الموقف

.49مدتهكتمالإ

:صور النزول عن التقادم/1

رار أو بالبینة، كما أنه قد یكون الإق ،یكون بالكتابةلیس هناك شكل معین للتنازل فقد 

.50لص من وقائع الدعوى ومن الظروف والملابسات المحیطة بهایا یستخصریحا أو ضمن

:النزول الصریح /أ

صریحا، بحیث لا یشترط الحققد یكون النزول عن التقادم من قبل المدین وذلك بعد ثبوت

.51بهعتدادالإمعني النزول ویجب یفیدشكل معین أو عبارات خاصة، بل كل تعبیر عن الإرادة 

صریح كتابة، كما إذا قام المدین بتحریر سند على نفسه بالدین بعد قد یكون النزول ال

تنازل عن التمسك بالتقادم، كما یمكن أن یكون النزول الصریح شفوي  هتقادمه ویكتب في السند أن

.437المرجع نفسه، ص -49

.59المرجع السابق، ص .محمد أحمد عابدین-50

.1167أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -51
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ذا إأي باللفظ بشرط خضوعه للقواعد العامة للإثبات، فیجب الإثبات بالكتابة أو ما یقوم مقامها 

.52ج.م.ق 333وفقا لنص المادة جزائري ینارألف د ةقادم مائلمتقیمة الدین ا زادت

:النزول الضمني /ب

دائن مهلة ومن قبل هذا النزول أنه یستخلص من وقائع قاطعة الدلالة، كطلب المدین من ال

الموضوع، قاضىمن السلطة التقدیریة لستخلاصهإم كما یمكن مدة التقادكتمالإلدفع الدین رغم 

جود شك حول واقعة النزول من عدمها فإن هذا الشك یفسر بعدم النزول لأن هذا فإذا لاحظ و 

.53یفترض لا الأخیر

الثالثالفرع

أھلیة التنازل عن التقادم
یملك التصرف وإنما یجوز لكل شخص"على أنه ج .م.ق 322 من المادة2تنص الفقرة 

."في حقوقه أن ینزل

زم یة التصرف ولا تكفي أهلیة الإدارة ولا تلتوفر أهلهي یة الواجبة للنزول عن التقادم الأهل  

یترتب و د التقادم، علیه میعالتعهد بالإلتزام الذي سرىل، و أن تكون من شخص آهل برعأهلیة الت

لا یستطیع أي منهما أن ینزل عن حقه في التمسك بالتقادم، كذلك على هذا أن الصغیر والمحجور

مسك بالتقادم من غیر إذن ور التزل عن حق الصغیر أو المحجأن ینغیرهلا یستطیع الوصي أو 

م لمصلحة موكله العام، التنازل عن التقادم الذي تأما بالنسبة للوكیل فلا یجوز للوكیل ، المحكمة

.54یكن لدیه تعویض خاص من الموكل ممال

.437محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -52

.697-696جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص -53

.51محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص -54
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المطلب الثاني

إسقاط الحقوق بالتقادم في القانون المدني
قابلة للإسقاط بالتقادم، إنما هناك مجموعة من الحقوق لا یرد علیها تعتبر كل الحقوق  لا  

.حیث لا یجیز النظام العام التعامل فیها، ، لأنها خارجة عن دائرة التعاملالتقادم ولا تكون محلا له

حقوق التي تسقط ي لا تقبل الإسقاط بالتقادم ثم اللهذا، كان لازما علینا دراسة الحقوق الت

.55لك من خلال الفرعین التالیینبالتقادم وذ

الفرع الأول

الحقوق التي لا تقبل الإسقاط بالتقادم
تتمتع بالطابع الدوام،إذ هذه الحقوقحق الملكیة،المسقط كتقبل الإسقاط بالتقادم  لا هناك حقوق

حقوق المتعلقة بالأشخاص الالمتعلقة بالحالة المدنیة ونذكر على سبیل المثال، كذلك الحقوق 

بمضي خمس عشر سنة، فإن إذا كانت دعاوى البطلان تتقادم .سقط بالتقادملا یالحق في النسب ك

الدفع بالبطلان لا یسقط بالتقادم وغیر ذلك من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط بالتقادم و نجیزها 

.56كالتالي

:الحقوق التي لا یجیز النظام العام التعامل فیھا:أولا
.لحالة المدنیة، إلا ما تفرع عنها من حقوق مالیةابتلك المتعلقة ه الحقوقمن قبیل هذ

التقادم، ولكن یسقط ما ترتب على النسب من حقوق مالیة، كنفقة لا یسقط ب:فالحق في النسب مثلا

الإسم لا تسقط هي الأخرى كما أن الحقوق المتعلقة ب،لتركةفي ا الوارثمتجمدة ونصیب 

.57بالتقادم

عبد الصمد، التقادم  وإسقاطه للحقوق دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني، حسن محمود عبد الدایم -55

  . 235ص ، 2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1ط

.29نبیل صقر، المرجع السابق، ص - 56

.137عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 57
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:لا تقبل التقادمالرخصة :ثانیا

إذا كان الحق یتقادم، فإن الرخصة لا تقبل التقادم، وهذا على سبیل المثال أن حق الفرد لا 

كل الشروط، ولا حقه في أن یبني أو یغرس  ىاستوفنهأ تخاذ المهنة التي یریدها مادامإیتقادم في 

، ولاحقه في المرور ةالمتلاصقملاكهما في أرضه، ولاحقه في أن یجبر جاره على وضع حدود لأ

والمسیل، والجريفي الشرب محبوسة عن الطریق العام، ولاحقه بأرض مجاورة إذا كانت أرضه

بالحریة الشخصیة أو بحق الملكیةولاحقه في طلب قسمة المال الشائع، فكل هذه رخص تتعلق

.58وكلاهما لا یقبلان التقادم

:دعوى الصوریة: ثالثا

طناع مظهر كاذب في تكوین تصرف قانوني، أو إخفاء حقیقة صإو ه المقصود بالصوریة

مشترك یزدوج تفاقإوهي تتضمن، في كل الأحوال، وجود معینة، وراء مظهر قانوني كاذب

من أحد  رفعتغیر أو ینقل أثاره، وهي لا تسقط بالتقادم سواء الظاهر لیعدم أو یتفاقبالإ

تقریر أن العقد الظاهر لا وجود له، وهي حقیقة المطلوب فیها هو نلأ ،الغیرالمتعاقدین أو من 

.59قائمة مستمرة لیس من شأن التقادم أن یؤثر فیها

:الدفع بالبطلان المطلق:رابعا

إذا كانت القاعدة في القانون الفرنسي القدیم أن ،یسقط الدفع بالبطلان المطلق بالتقادم لا  

إلى القانون الفرنسي انتقلت، وهذه القاعدة قد لا یتقادمالدعوى تنقضي بالتقادم، فإن الدفع دائم 

القضاء المصري في الكثیر من الأحكام، أخذ بهاالحدیث، واعترف بها الفقه والقضاء الفرنسي، و 

.60شى مع طبیعة الدفعالأنها تتم

وطبقا لما قیل في تبریر هذه القاعدة أن التقادم إنما یرد على الدعوى ولا یرد على الدفع، إذ 

قبل مضي مدة التقادم، أما إذا لم یستعملها خلال تلك استعمالهادعوى هي وسیلة للمدعي في أن ال

.236السابق، ص حسن محمود عبد الدایم عبد الصمد، المرجع-58

.637المرجع نفسه، ص -59

.30نبیل صقر، المرجع السابق، ص- 60
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أما الدفع فهو وسیلة للمدعى علیه یدفع به دعوى المدعي، ولن یستطیع المدعى .المدة یسقط حقه

ط حقه هذا قبل أن ترفع علیه الدعوى، ومن أجل هذا فإن حقه في هذا الدفع لا یسقاستعمالعلیه 

.61بمضي المدة مهما طالت

:ونأتي ببعض تطبیقات ھذه القاعدة

141/2المادة وفقا لنص العقد إنعقاد دعوى البطلان تتقادم بخمس عشرة سنة من وقت -1

إذا باع شخص أرض، وكان :بالتقادم مهما طالت المدة مثلامدني، ولكن الدفع بالبطلان لا یسقط

مسة عشرة شتري، یستطیع البائع رفع دعوى البطلان  خلال خالبیع باطل، وسلم البائع الأرض للم

أما إذا رفع الدعوى خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك ، أما في حالة ، سنة من وقت صدور البیع

ما إذا لم یسلم البائع الأرض للمشتري، فهو لیس في حاجة لرفع دعوى البطلان مادام الأرض في 

ولكن متى .62م الأرض أمكنه أن یدفع هذا الطلب ببطلان البیعیده، أما إذا طالب المشتري بتسلی

یتمسك بهذا الدفع؟

إلا بعد أن یرفع المدعى أو المشتري علیه دعوى المطالبة یمكن للبائع التمسك بالدفع لا

.بالتسلیم

إذا فرضنا أن المشتري قام برفع دعوى التسلیم بعد انقضاء خمس عشر سنة، فإنه یجب 

مسك بالدفع ببطلان البیع ولو بعد انقضاء خمسة عشر سنة وهي مدة تقادم، لأنه لا على البائع الت

وهذا معناه أنه إذا كانت دعوى البطلان .یمكن أن یتمسك بهذا الدفع إلا بعد رفع دعوى التسلیم

.63تسقط بالتقادم، فإن الدفع بالبطلان لا یتقادم

ذا كان المدین قد دفع فإ ،سریان التقادممن وقت بدء أي ذا تقادم الدین فسقط بأثر رجعيإ - 2

أثناء سریان التقادم بعض أقساط الدین، فإنه لا یستطیع بعد سقوط الدین بالتقادم أن یسترد من 

.139عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -61

.239حسن محمود عبد الدایم عبد الصمد، المرجع السابق، ص -62

.1390عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -63
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ستطاع الدائن أن یدفع هذه الدعوى إسترداد غیر المستحق، إالدائن ما دفعه  فإذا دفع دعوى 

.64مستحقة لا یجوز استردادهابوجود الدین رغم تقادمه فتكون الأقساط المدفوعة

الفرع الثاني

الحقوق التي تسقط بالتقادم

ذلك لعدم وجود نص في و مهما طال الزمن، ستعمالالإبعدم إذا كان حق الملكیة لا یسقط 

مالیة الأخرى شخصیة كانت أو القانون یقضي بذلك، فإن حق الملكیة یختلف عن سائر الحقوق ال

ین من التقن374ما نصت علیه المادةقضي بالتقادم المسقط وهذا فالحقوق الشخصیة تن.عینیة

"المدني المصري بقولها ."بانقضاء خمس عشر سنةالالتزامیتقادم :

ختصاصالإ، وحق والحیازيحقوق العینیة التبعیة، كالرهن بنوعیه الرسمي كذلك فإن ال  

.التي تضمنها هذه التأمیناتلتزاماتالإنقضاء الحقوق الشخصیة أو بإ، تنقضي متیازالإوحق 

.الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن حق الملكیةالاستعمالكما تنقضي، كذلك بعدم 

65:كالآتيوهذا ما نوضحه 

.69ق، ص المرجع السابمحمد أحمد عابدین،64-

.250-249، ص السابقحسن محمود عبد الدایم عبد الصمد، المرجع-65
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:بالتقادمالانتفاعسقوط حق :أولا

هو حق عیني أصلي متفرع عن حق الملكیة، وهو حق یثبت لشخص یسمى نتفاعالإحق 

ستغلالهإ و الشيء الذي علیه ستعمالإللغیر، ویكون له بمقتضاه سلطة المنتفع على شيء مملوك

.66دون التصرف فیه، إذ تظل سلطة التصرف للمالك

الأجل المتفق علیه، كما ینتهي نتهاءإبحق مؤقت بطبیعته، ینتهي نتفاعالإوالمهم أن حق 

ا ما عبرت علیه المادة خمس عشرة سنة، وهذي بالتقادم المسقط لمدةأ ستعمالالإهذا الحق بعدم 

"من التقنین المدني المصري بقولها995 مدة خمس عشرة ستعمالالإبعدم الانتفاعینتهي حق :

".سنة

لیس له طابع الدوام، فیسقط و  كسائر الحقوق العینیة المتفرعة عن حق الملكیةنتفاعالإ حق

.لمدة خمسة عشر سنةستعمالالإعدم ي ببالتقادم المسقط، أ

من جانب المنتفع أو من ینوب عنه كمستأجر أو ستعمالالإینقطع التقادم بمعاودة كما 

.ستعمالالإهذه المعاودة على إساءة في نطوتإمستعیر ولو مرة واحدة حتى وإن 

یقف هذا التقادم إذا وجه مانع یتعذر معه على المنتفع أن یستعمل الشيء كما لو كان 

وتبدأ مدة الخمس عشرة سنة من آخر عمل .صي یمثله قانوناالمنتفع قاصرا، ولیس له ولي أو و 

عودة ذلك الحق إلى مالك الرقابة فتعود نتفاعالإحق نتهاءإإستعمال قام به المنتفع ویترتب على 

.67وملكیة الرقابةانتفاعإلیه سلطات المالك كاملة بعد أن كانت مجزأة إلى 

.246نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص -66

.247المرجع نفسه، ص -67
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:دمبالتقا السكنةوحق الاستعمالسقوط حق :ثانیا

:الاستعمالحق  -1

استعمالقرر لشخص على شيء مملوك لغیره، ویخول صاحب هذا الحق تهو حق عیني ی

ستعمالالإیخول صاحبه حق الأخیرن هذا ، إذ أالانتفاعالشيء لنفسه ولأسرته، فهو فرع عن حق 

ق في فإذا كان لشخص الح، ستعمالالإأما هذا الحق فلا یخول صاحبه إلا حق ،ستغلالالإوحق 

أن یجني الثمار لنفسه ولعائلته، فلا یجوز له بیع هذه الثمار لأن ذلك یعتبر ستعمال حدیقة، فلهإ

.ستعمالاإولیس  لاستغلاإ

  :ىحق السكن-2

 ىوهو السكنستعمالالإ، إذ هو مقصور على نوع معین من ستعمالالإهو فرع عن حق 

هو  الانتفاع، وعلى ذلك یكون حق فمحل حق السكن هو الدار سكن فیها صاحب الحق وأسرته

وإذا تخصص ستعمالإ، كان حق ستغلالالإدون  ستعمالللإفإذا تخصص ، أهم الحقوق الثلاثة

  .ى، كان هذا الحق السكنستعمالالإللسكن دون غیرها من ضروب ستعمالالإ

.یرد على العقار وعلى المنقولستعمالالإوحق نتفاعالإیتضح مما تقدم، أن كلا من حق 

.فلا یرد إلا على العقار وبالذات على دار السكن ىأما حق السكن

ومن بین هذه نتفاعالإبالأسباب التي ینقضي بها حق  ىوحق السكنستعمالالإینقضي حق 

لمدة خمس عشر سنة، أي أن التقادم المسقط یرد على كل ستعمالالإاب، سقوطها بعدم الأسب

.68بالتقادم المكسبیكتسب كل منهما منهما، كما یمكن أن 

   .255- 254ص . حسن محمود عبد الدایم عبد الصمد، المرجع السابق، ص-68
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الفصل الثاني

النظام القانوني لمدة التقادم المسقط

تضبطه، و  تنظمهالتيحكام الأظامه إلى العدید من القواعد و في نیخضع التقادم المسقط 

الذي یدرس كیفیة شتى میادین القانون، في تحكم مدده يالتجراءات القانونیةجمیع الإمع مراعاة 

سوف نتطرق في هذا الفصل الى نقطاع لذلكوالإحكام الوقف مراعاة أمعسریانهاوبدء حسابها

وقف التقادم المسقط و  ،)الأولالمبحث (مدة التقادم المسقط وكیفیة حسابه نقوم بدراسة:مبحثین

.69)المبحث الثاني(في نقطاعهإ و 

ولمبحث الأال

مدة التقادم المسقط وكیفیة حسابھا

المطلب (لدراسة التقادم المسقط نخصص له مطلبین، نتناول مدده والإستثناءات الواردة علیه 

.)المطلب الثاني(، وكیفیة حسابه وبدء سریانه في )الأول

المطلب الاول

التقادم المسقطمدة

لحقوق، سواء أكان ذلك في نصوص القانون یحدد القانون في صورة خاصة مددا لتقادم بعض ا

مدني، ولتحدید هذه شارة إلى بعضها في القانون القوانین أخرى، نقتصر هنا على الإالمدني أو في

هناك قاعدة عامة حدد على أساسها فترة زمنیة معینة وورد علیها العدید من المدة نجد أن

ستثناءات الواردة علیه في فرع مستقل لكل لإستثناءات وسوف نعالج كلا من القاعدة العامة و االإ

.منهما

عه، منشور في الموقع الإلكتروني،عبد المنعم البدراوي، ملخص حول التقادم، تعریفه وأنوا69-

www.mouwazaf.dz.com
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الفرع الأول

الأصل في مدة التقادم المسقط

وذلك  بانقضاء خمسة عشر سنة في معظم القوانین العربیة، - عام كأصل-لتزامیتقادم الإ

 ج.م.ق 308في هذا الصدد، تنص المادة .70قصرو أیرد فیه نص خاص یقرر مدة أطول أ لم ما

ورد فیها نص التيبانقضاء خمسة عشر سنة فیما عدا الحالات لتزامیتقادم الإ":على ما یلى

.71"خاص في القانون

، وضع قاعدة عامة یسري علیها التقادم وذلكالجزائرين المشرع لنص أیلخص من هذا ا

عها وبغض و موضو أ كان مصدرهاأیالتزامات ن جمیع الإأ واعتبرخمسة عشر سنة، بانقضاء

.و التجاریة تتقادم بمضي هذه المدةأر عن صفتها المدنیة ظالن

بقدر ما یقوم على ضرورة لا یقوم على قرینة الوفاء،-قاعدته العامة–التقادم المسقط في 

حاطتها بسیاج إ لیها و إطمئنان مضى علیها من الزمن ما یكفى للإالتيالمستقرة،الأوضاعحترام إ

دأ حتیاطا ولو كان قد بإتطبیقا لذلك بأن للمدین أن یتمسك بالتقادم قضىقد و . مشروعةمن الثقة ال

.72وهو ما لا یستقیم مع فكرة قرینة الوفاءبالمنازعة في وجود الدین ذاته،

و ما یعرف بالقاعدة العامة هناك عدة طویل كأصل عام ألى جانب التقادم الإهناك 

.ستثناءات وردت عنهاإ

www.mouwazaf-dz.com عبد المنعم البدراوي ، ملخص حول التقادم، تعریفه وانواعه، من الوقع الالكتروني -70

.معدل ومتمم، المرجع السابق، متضمن القانون المدني،26/09/1975المؤرخ في 75/58أمر رقم -71
.234، 1991، النظریة العامة للالتزام، الجزء الثالث، دار الطباعة الحدیثة، الإسكندریة، عبد المنعم حسیني-72
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  نيالثاالفرع

وردت ضمن القواعد المتعلقة بالتقادم المسقطالتيستثناءات الإ

ولهما أ ،ستثناءاتنوعین من الإمدد التقادم المسقط  فيورد المشرع على القاعدة العامة أ       

الأخرى تلك الواردة في نصوص أخرى و ج، .م.ق 309المادة ستثناءات الواردة في یتمثل في الإ

.و غیره أ سواء في القانون المدني

القانون المدني الجزائري في :ولاأ

لهذا النوع من التقادم ویخضع ،وبمقتضاه یتقادم الحق بمضي خمسة سنوات:الخماسيالتقادم/1

قوق الناشئة من صحاب المهن الحرة والحقوق الدوریة المتجددة، حقوق بعض أالح:تیةالحقوق الآ

.73ج.م.ق 309، طبقا لنص المادة وراق التجاریةالأ

الحقوق الدوریة المتجددة/أ

كل حق دوري متجدد ولو یتقادم بخمس سنوات ":نهج على أ.م.ق 309/01تنص المادة 

74..."جور والمعاشاتوالأ المتأخرةالمباني والدیونكأجرةقر به المدین ، أ

ى الحقوق ن المشرع وضع قاعدة للتقادم الخماسي وجعلها تنطبق علیتضح من هذا النص أ

مثلة منها والذي یوضح هذا القول هو بل ذكر أ،لا أنه لم یحصر هذه الحقوقالدوریة المتجددة ،إ

لا  وبالتالي"المتأخرةالدیون ،المبانيكأجرة"ستخدام المشرع في صیاغته نص العبارات التالیةإ

.75خرى غیر المنصوص علیها في النصدخال حقوق دوریة أإیمنع النص 

یتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدین كأجرة المباني، والدیون المتأخرة، ":309لمادة ا -73

.والمعاشاتوالمرتبات والأجور، 

غیر أنه لا یسقط الریع المستحق في ذمة الحائز سیئ النیة، ولا الریع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع 

".للمستحقین إلا بانقضاء خمسة عشر سنة

.، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم  -74

.390م، الوجیز في أحكام الالتزام المدني، مطابع الولاء الحدیثة، ص سعید عبد السلا -75
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ود بصفة الدوریة و المتجددة للحقوق؟قصمفما ال

كل أسبوع، كل شهر أوكل (ذي یستحق في مواعید متتالیة هو ذلك الحق ال:صفة الدوریة*

أقساط ،الفوائد الاتفاقیة،رالایجاكالأجرة،(تفاق ن یكون مصدر الدوریة هو الإویستوى أ)سنة

.76)قیةالفوائد الاتفاو  المعاشات،و القانونمین أو التأالهاتف أ

،زمنیة محددة وبصفة متكررةن الحق یستحق كلما مضت فترةهو أ : المقصود بالتجدید*

دیون فهي فوائد ال، ومثاله ص من قیمته طالما ظل مصدره قائمانقالى الإإن یؤدي هذا دون أ

.77صل الدینتستحق بصفة متكررة دون أن یمس هذا أ

جرة لى طبیعتها المتجددة فأإت ترجع والى خمس سنإتقادم هذه الحقوق العلة من قصر 

تستحق في موعد دة و متجدن المؤجرة  وهي بطبیعتها دوریة و نتفاع بالعیالمباني مثلا هي مقابل الإ

جور فهي تتمیز بطابع دوري لمدة غیر معلومة فهي لى المعاشات والأإونفس الأمر بالنسبة ،دوري

.ة زمنیة متكررةجور قوامها وحددى حیاة صاحبه وأن الأتتوقف على م

لى عدم تراكمها یضا من وراء حصر هذه الحقوق إلى خمس سنوات إلقد حرص المشرع أ

.78رهاق المدین في سدادها بعد ذلكلم تستوفي في مواعیدها وخشیة من إما 

تنصوالتيخرى ج أن المشرع أضاف فقرة أ.م.ق 309یلاحظ أیضا من نص المادة 

دائه على ، ولا الریع الواجب أز سیئ النیةع المستحق في ذمة الحائنه لا یسقط الریغیر أ"  : على

".متصرف المال المشاع للمستحقین الا بانقضاء خمسة عشر سنة

لا بانقضاء إذكر لنا نوعین لا یسقط فیهما التقادم أن المشرعمن خلال هذه المادةیلاحظ

:خمسة عشر سنة وهما

نه بأشخص بنیة تملكه رغم علمه الأكیدحاز ذاإ : لنیةحائز سیئ االالریع المستحق في ذمة _

لقد خصص المشرع لهذا النوع من و . یعتبر سیئ النیة في الحیازة ،لیس له الحق في تملكه

.1043عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -76

.399محمد صبري السعدى،  المرجع السابق، ص - 77

.413أنور سلطان، المرجع السابق، ص- 78
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ستمرار في تشجیعهم في الإشخاص تقادم طویل یدوم خمسة عشر سنة والهدف من ذلك عدم الأ

.79عمال الغصب والحیلة على ملك الغیرممارسة أ

،فهذه كذلك لا تسقط بخمس سنوات:دائھ على متصرف المال الشائع للمستحقینالریع الواجب أ-

.تحدد بخمسة عشر سنةوالتيوانما تتقادم وفقا للقاعدة العامة 

ن دوریة ولا متجددة ومن ثم لا یصح أنها لیست أ لىإ ستبعاد هذه الدیونإجع السبب في یر 

فلما كان مصدر الدین في كلتا الحالتین هو ،صلبحسب الأحكم التقادم الخماسي یسري علیها 

نه تنص على أالتيج و .م.ق 133ن تطبق المادة فقد كان مقتضى ذلك أ،80غیر المشروعالعمل

على ذلك تنص و ".تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع الفعل الضار "

لا بانقضاء خمسة عشر سنة ، وذلك إا الحالتین  نه لا یسقط الریع في كلتعلى أ 02/ 309المادة 

.لى القاعدة العامة في التقادم المسقطإرجوعا 

صحاب المھن الحرةحقوق بعض أ/ب

طباء تتقادم بخمس سنوات حقوق الأ":على أنهقانون مدني مصري376تنص المادة 

ن ، على أوالأساتذة والمعلمینلسماسرة وا ةالتفلیسوالصیادلة والمحامین والمهندسین والخبراء ووكلاء 

.81"أدوه  من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریفتكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما

مضي حقوقها بصحاب المهن الحرة التي تتقادم لى تحدید أد المشرع في هذا النص إقص

.سنةصل وتكون مدة التقادم خمسة عشر لى الأإن غیرهم یرجع فیه ، فإولهذاخمس سنوات 

بعمل تى جوز للمدین التمسك بهذا التقادم إذا أ، لذا لا یساس هذا التقادم هو قرینة الوفاءأ

.یتنافى وهذه القرینة

. 391 ص سعید عبد السلام، المرجع السابق،   -79

.36قر، المرجع السابق، صنبیل ص -80

.، یتضمن القانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم - 81
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وراق التجاریةالحقوق الناشئة عن الأ/ج 

فعا یتعارض ، لذا لا یجوز للمدین التمسك به اذا أثار دهذه الحقوق هو افتراض الوفاءأساس 

نقطاع، وفي هذه الحالة یسري تقادم جدید الوقف غیر أنه یقبل الإلتقادم لا یقبل هذا ا. وقرینة الوفاء

ة هي خمس سنوات التقادم الجدیدومدة.  عنقطامن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإ

عترف المدین بالدین بسند ذا االمحكوم فیه، إلا إ ءالشيذا صدر حكم بالدین وحاز قوة كذلك، إلا إ

القدیم وینشأ دین جدید، بشرط أن یكون التجدید لاحقا لاستحقاق الورقة ینقضي الدینإذ منفرد، 

.82لا بخمس عشرة سنةإوفي هاتین الحالتین لا یسقط الدین .التجاریة

أن  ج.ت.ق 194لما كان مبنى هذا التقادم هو قرینة الوفاء فقد تطلب المشرع في المادة 

ذا توفى المدین كان على مینا على براءة ذمته من الدین، وإ ییؤدي المدین الذي یتمسك بهذا التقادم

أن یحلفوا یمینا على أنهم یعتقدون حقیقة أنه لم یبق شيء مستحق من ،ذا تمسكوا بالتقادمإ ،ورثته

لى الدائن وحده، فلا یجوز للقاضي أن یوجهها من تلقاء نفسه، إالدین، وتوجیه هذه الیمین متروك 

.83اسمةلأنها تعتبر یمینا ح

سنواتبأربعالتقادم /2

و الرسوم المستحقة سنوات الضرائب بأربعتتقادم ":نهعلى أ  ج.م.ق 313تنص المادة 

عنها وفي الرسوم الرسوم السنویة من نهایة السنة التي تستحق لاسریان التقادم و للدولة ویبدأ

اریخ تحریرها اذا لم و من تة في الدعوى أاریخ انتهاء المرافعوراق القضائیة من تالمستحقة عن الأ

یضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت سنوات أبأربعویتقادم .مرافعةتحصل

.بغیر حق ویبدأ سریان التقادم من یوم دفعها

.84"النصوص الواردة في القوانین الخاصةبأحكامحكام السابقة ولا تخل الأ

   .418ص . ، ص1997ریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ظ، الننور سلطانأ -82

.419-418ص .، صالمرجع نفسهأنور سلطان،   -83

.، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم  -84
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ساسا سنوات  هي أبأربعن الحقوق التي تتقادم الذكر یستخلص أل المادة السالفةمن خلا

ضریبة أو رسما غیر من دفع الیعتد بنفس المادة على، لضرائب و الرسوم المستحقة للدولةا

السنة التي استحقت عنها الضریبة أو سریان هذا التقادم فهو من نهایة ما بدء ، أمستحقا للدولة

فیبدأ تقادمها من تاریخ وراق قضائیةوجبت تلك الضرائب عن أدفعها ومتىو من تاریخ الرسم أ

.85فمن تاریخ انتهاء تلك المرافعة،، ومتى حررت لأجل مرافعة قضائیةتحریرها

التقادم بسنتین/3

حامین، طباء و الصیادلة والمتتقادم بسنتین حقوق الأ"على أنه ج .م.ق 310 تنص المادة

ن تكون هذه الحقوق أ، والأساتذة والمعلمین بشرط والسماسرة ةالتفلیسلاء ، ووكوالمهندسین والخبراء

.86"واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریف

من خلال نص هذه المادة یستخلص أن كل دیون هؤلاء تتقادم بمضي سنتین من تاریخ 

إنهاء مبناه أن عادة هؤلاء استیفاء حقوقهم فور ، وهذا التقادم القصیر إنهاء العمل الموكل الیهم

تقادم حقوقهم أساسه ن إ، وبالتالي فن تلك الأعمال تعتبر مصدر رزقهم، ثم أالعمل المطلوب منهم

ن إأما لو حرر سند عن ذلك ف.ب أن لا یحرر سند عن تلك الحقوق، خاصة وأن الغالقرینة الوفاء

.87ج.م.ق 2ف 313تقضي به المادة لى خمسة عشر سنة وفق ماإالتقادم ینقلب 

التقادم الحولي/4

الصناع حقوق التجار و :تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتیة":ج على أنه.م.ق 312تنص المادة 

، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة تجرون فیهاعن أشیاء وردوها لأشخاص لا ی

  . موثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائه

، 2004الوجیز في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري،دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، دربال عبد الرزاق،-85

   .115ص 

.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم - 86

.114دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -87
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المبالغ المستحقة للعمال الأجراء الآخرون مقابل عملهم

الیمین توجه ، وهذهف الیمین على أنه أدى الدین فعلایجب على من یتمسك بالتقادم لسنة أن یحل

ن كان الورثة قاصرین على أنهم لا یعلمون تلقائیا من القاضي إلى ورثة المدین أو إلى أوصیائهم إ

.88"حصول الوفاءبوجود الدین أو یعلمون ب

:ظاهر من هذه المادة أن الحقوق التي تسقط بالتقادم الحولي هي

فبدیهي على صاحب الحق ،حقوق التجار والصناع عن أشیاء وردوها لأشخاص لا یتجرون فیها

.أن یكون تاجرا أو صانعا وأن تتعلق الأشیاء التي قام بتوریدها بما یزاوله من تجارة

المحكمة  راتار بققامة، فمن المقرر قانونا و عملا أجر الإالمطاعم عن حقوق أصحاب الفنادق و 

نادق والمطاعم عن أجر تتقادم بسنة حقوق أصحاب الف "ج.م.ق 312على المادة  االعلیا، وبناء

كل ما صرفوه لحساب عملائهم كما توجه الیمین تلقائیا من القاضي لمن طعام و ثمن القامة و الإ

بحق من هذه متى حرر سندحیث من جهة أخرى، و .هذا من جهة،یتمسك بمثل هذا التقادم

،سنةلا بانقضاء خمسة عشر ، إمن ذات القانون313عملا بأحكام المادة ،فلا یتقادمالحقوق

حیث تم تحریر فواتیر بمناسبة هذه الخدمات صادق علیها المطعون ضده فهي مقبولة و یمكن 

.د في أجل التقادم لأكثر من سنةاعتبارها سندا یثبت حقوق الطاعن و یمد

من القانون المدني فقط و دون فقرتها 312علیه، و باعتمادهم لتقریر التقادم على المادة و 

بطال دون حاجة الأخیرة، لم یعطي القضاة لقرارهم الأساس القانوني السلیم و عرضوه للنقض و الإ

89."لمناقشة الوجه الثاني

هذه القرینة أن الحقوق التي یرد علیها  ى، ومبنرینة الوفاءالتقادم القصیر هو قوأساس هذا

لذا لم تجرى العادة على تحریر سند بها أو على ،هي حقوق عادیة تزخر بها الحیاة الیومیةالتقادم 

.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق26/09/1975مؤرخ في 7558أمر رقم  -88

قضیة مؤسسة البستان (، 05/11/2008، المؤرخ في 473739المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم -89

.43، ص2009، سنة02، العدد )للفندقة والخدمات ضد مصفي شركة الخلیفة للطیران
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عشر سنة وهذا مسةلى خإنقلب تقادمها إن حرر سند بتلك الدیون إف ،ستیفائهاإالسكوت طویلا عن 

  .   ج.م.ق 2ف 213حسب المادة  

یستطیع الدائن دحض قرینة الوفاء بمضي سنة واحدة  ویكون هذا عندما یوجه القاضي 

لى المدین الذي یتمسك بهذا التقادم الحولي أو الى ورثته من بعد وفاته أو من إالیمین المتممة 

هو حلف سقط دین الدائن  نإ، فقاصرین، ویحلف أنه وفى الدین فعلا اكانو ان ینوب عنهم 

ذ هو رفض أن یحلف على أداءه الدین فعلا ألزم بالوفاء رغم مضي السنة ورغم تمسكه إ ، و دمبالتقا

.90بالتقادم

الجزائريفي القانون التجاري:ثانیا

المرفوعة على قابلها تسقط عن السفتجة و الناشئة بأن جمیع الدعاوى "ج .ت.ق 461المادة  تنص

.91"ثلاثة أعوام من تاریخ الاستحقاق بمضي 

:من بین الاستثناءات الواردة في القانون التجاري ما یليو 

من 61مدتها سنة واحدة طبقا لنص المادة ،عن عقد نقل الأشیاء،تقادم خاص للدعاوى الناشئة

.القانون التجاري 

من 74طبقا لنص المادة مدتها ثلاث سنوات ،تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص

.القانون التجاري 

ة للدعاوى مدتها ثلاث أعوام بالنسب،رالسندات لأماص للدعاوى الناشئة عن السفاتج و تقادم خ

بعضهم البعض أو على الساحب لدعاوى المظهرین علىبالنسبة عام واحد المرفوعة على حاملها و 

.من القانون التجاري461المادة 

.115علي العدوي، المرجع السابق، ص - 90

یتضمن ق ت، معدل و متمم، ج ر26/09/1975الموافق ل1935رمضان عام 20مؤرخ في 59-75أمر رقم -91

.1975، سنة 79دد ع ج ج
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أو الساحب أو الملزمین الآخرین تقادم خاص بدعوى الرجوع بالنسبة لحامل الشیك ضد المظهرین 

مدته ستة أشهر من تاریخ انقضاء مهلة التقدیم، و كذلك دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمین 

.م بعضبوفاء الشیك على بعضه

ثلاث سنوات، و هذا ما نصت علیه و تتقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب علیه بمضي

.92من القانون التجاري527المادة 

الثالثالفرع 

ستثناءات الواردة في نصوص أخرىالإ

القاعدة العامة في مدة التقادم هي خمسة عشر سنة ،  فیما لم یرد نص خاص یقدر مدة 

للتقادم التي یمكن للنظام العاملتزام معین غیر أن هناك حقوق غیر قابلةإلى إأقل أو أكثر بالنسبة 

.سمبالحالة المدنیة والحقوق المتعلقة بالإالتعامل فیها ، كالحقوق المتعلقة 

البطلان النسبي:أولا

ذا لم یتمسك به إبطال العقد إیسقط الحق في "على ما یلي  ج .م.ق 101تنص المادة  

.93..."صاحبه خلال خمس سنوات

،دنيالمبطلان النسبي حسب التقنین سم الذي یطلق على الالعقد هو الإ بإبطالالمقصود هنا 

، أو بمضي خمسة عشر سنة ن الحق في ابطال العقد یسقط بخمس سنواتإف ،وحسب هذه المادة

حسب الأحوال، فاذا انقضت هذه المدة أصبح العقد صحیحا ولا یجوز بعد ذلك ابطاله لا عن 

وهكذا یستقر الوجود القانوني للعقد بعد أن كان مهددا بالزوال .طریق الدعوى ولا عن طریق الدفع

.العقد بعد ذلك في حكم المجازویصبح

.48نبیل صقر، المرجع السابق، ص - 92

.، یتضمن القانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق26/09/1975المؤرخ في 58-75أمر رقم - 93
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ن الیوم ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة م"وجاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة بأنه 

غیر أنه لا یجوز التمسك بحق ، وفي حال الاكراه من یوم انقطاعه، الذي یزول فیه هذا السبب

.94"ات من وقت تمام العقدنقضت عشر سنو إا ذو اكراه إالابطال لغلط أو تدلیس أ

دعوى التعویض عن الاثراء بلا سبب  :ثانیا

تسقط دعوى التعویض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ":ج بأنه.م.من ق142تنص المادة 

، وتسقط الدعوى في ن لحقته الخسارة بحقه في التعویضعشر سنوات من الیوم الذي یعلم فیه م

.95"ي ینشأ فیه هذا الحق سنة من الیوم الذانقضاء خمسة عشر جمیع الأحوال ب

:وى تتقادممن هذا النص یتبین أن هذه الدع

عشر سنوات من الیوم الذي یعلم فیه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالتعویض وشخص ب-

وعرف الشخص الذي اثري على حسابه من یلزم بذلك، اذ أنه متي علم ما اصابه من افتقار 

.یه رفع الدعوى في خلال هذه المدةعذر له ومن ثم یتعین علفیصبح لا

وخمسة عشر سنة من یوم قیام الالتزام اذا كان لا یعلم بافتقاره وبمن أثرى على حسابه، ومن ثم -

.96لا تبدأ سریان المدة الا من تاریخ علمه بذلك

:وى ضمان العیوب الخفیةدع: ثالثا

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من  " :هج على أن.م.ق 383المادة نصت 

یلتزم البائع یوم تسلیم المبیع حتى و لو لم یكتشف المشتري العیب الا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم

.بالضمان لمدة أطول

.97"غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم متى تبین له أنه أخفى العیب غشا منه

.577-576 ص.عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص- 94

.دني، معدل و متمم، المرجع السابق، یتضمن القانون الم26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم - 95

.850محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص  -96

.، یتضمن القانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم - 97
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 ل هذا النص یتضح أن مدة التقادم في دعوى ضمان العیوب الخفیة، تخضع للتقادم من خلا

و المشرع جعل هذه المدة تسري من وقت تسلیم لا من وقت العلم بالعیب، و هذا تحقیقا القصیر 

مدة لاستقرار المعاملات و لا یكون البائع مهددا بهذا الضمان مدة طویلة، و الحكمة من جعل

تسري من یوم التسلیم حتى یتمكن المشتري من فحص المبیع خلال تلك المدة، نة أي سالتقادم 

نقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان إذا إذا كان فیه عیب موجب للضمان، وإ لیتبین له 

.98لا بعد انقضاء هذه المدةلو كان المشتري لم یعلم بالعیب إالعیب الخفي، حتى

وقف و أسباب توافر سبب من عد العامة في قطع التقادم، اذا و مدة سنة یجوز قطعها وفقا للقوا

قطع التقادم، ولا یجوز الاتفاق على تقصیر هذه المدة و هو الأصل، و استثناء من ذلك أنه یمكن 

ج في العبارة ما لم یلتزم البائع .م.ق 383، وهذا ما ورد في نص المادة الاتفاق على اطالتها

.بالضمان لمدة أطول

:حالتینفي من نص المادة أن مدة التقادم في ضمان العیب الخفي تكون أطول یتبین 

.طالة مدة السنةإالمتعاقدین على اتفقذا إ :الحالة الأولى*

في حالة ما اذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد اخفاء العیب غشا حتى بعد و   :الثانیةالحالة *

عیب في خلال خمس عشر سنة من وقت البیع لاانقضاء السنة، كان له أن یرفع دعوى ضمان ال

.99من وقت التسلیم رجوعا الى الأصل

الناشئة عن الفضالةالدعوى :رابعا

د القیام بشأن لحساب هي أن یتولى شخص عن قص"ج الفضالة.م.ق 150عرفت المادة 

".، دون أن یكون ملزما بذلك شخص آخر

ج .م.ق 159المشرع قد تطرق لها في نص المادة فنجد أن،أما فیما یخص تقادم دعوى الفضالة

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء عشر سنوات من الیوم الذى یعلم فیه ":والتي تنص

الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الرابع، منشورات -98

.850، ص 1998لبنان، 

.853المرجع نفسه، ص- 99
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، وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من الیوم الذي ینشأ فیه هذا كل طرف بحقه

".الحق 

علم فیه ضولي تتقادم بعشر سنوات من الیوم الذي یمفاد هذا النص أن دعوى الرجوع على الف

، وربما یلتزم به نحوه وقد یحدث أن تكون مدة سقوط الدعوى خمسة رب العمل بشخصیة الفضولي

.100عشر سنة من الیوم الذي ینشأ فیه هذا الحق

دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن: خامسا

ذا إدعوى تكملة الثمن بسبب الغبن تسقط بالتقادم"ج على أنه .م.ق 359تنص المادة 

.101"انقضت ثلاث سنوات من یوم انعقاد البیع 

یها التقادم من یوم انعقاد یتضح من هذا النص أن دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن یسرى عل

، ذلك أن المشرع لا یسمح وانما هو سبب لتكملة الثمن، والغبن لیس سببا لبطلان عقد البیع البیع

.یباع العقار بأقل من أربعة أخماس قیمته نبأ

مثال ذلك أن القضاء یحكم بسقوط تقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن التي رفعها الطاعن 

ذ كان إ، هو تأسیس خاطئ17/10/1996عتمادا على تاریخ رفع الدعوى الثانیة المؤرخة في إ

الذى  17/10/1995لأولى المؤرخة في حتساب بدایة مدة التقادم من تاریخ رفع الدعوى اإینبغي 

نعقاد البیع إمن تاریخ  ابتداءإجراء قضائي یوقف بدء سریان التقادم المحدد بثلاث سنوات إیعتبر 

ن قرار المجلس قد إكان كذلك ف ثمن رفعت ضمن الأجل القانوني ومتىمما یجعل دعوى تكملة ال

.102ق م ج مما یستوجب نقضه359خرق أحكام المادة 

دعوى التأمین :سادسا

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث 

  .ج.م.ق 624على النحو الذي قررته المادة الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى 

.56المرجع السابق، صمحمد أحمد عابدین،- 100

.، المتضمن القانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق26/09/1975المؤرخ في 58-75أمر رقم- 101

العدد ) قضیة ت م ضد فریق م (، 12/05/1999مؤرخ في ال 188918المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم -102

.85، ص2000الأول، سنة 
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یحدد أجل تقادم جمیع دعاوى المؤمن له":على أنهانون التأمینمن ق27تنص أیضا المادة 

".أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمین بثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الحادث الذي نشأت عنه 

أن الدعاوى التي یسري علیها التقادم الثلاثي هي تلك المادة السالفة الذكریبین من نص

ادم الدعاوى الناشئة مباشرة عن عقد التأمین والذي یربط المؤمن بالمؤمن له ولا یسري علیهما التق

.103لا من وقت العلم بالحادثة التي تولدت عنها الدعوىإ

المقاولودعوى ضمان المھندس المعماري: سابعا

 ذاإ و ج، .م.ق554هذا طبقا لنص المادة دعوى الضمان خلال عشر سنوات ویجب أن ترفع

العمل السنة العاشرة من وقت تسلیم البناء كان أمام ربخلالكتشاف العیب أو التهدم في إتم 

الدعوى تكون ذا انقضت هذه المدة الأخیرة و لم ترفعسنوات أخرى لرفع دعوى الضمان، وإ ثلاث

تتقادم دعاوى  ": ج.م.ق 557ادة وهذا حسب نص الم.لا یمكن سماعهاقد سقطت بالتقادم و 

."اكتشاف العیبو  نقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدمإالضمان المذكورة أعلاه ب

المقاول یكون في حالة التهدم أو العیوب التي تصیب المنشآت الثابتة أو التهدم هندس و فضمان الم

العیب الموجب لضمان هو القائم و . واء كان التهدم جزئیا أو كلیاالناتج عن عیب في الأرض، س

.بعد التسلیم لا یكون موجب لضمان كان إذاقبل التسلیم، بحیث أنه 

عوى الضمان التنفیذ العیني، اذا كان تهدم كلي أو جزئي، لدائن بالضمان أن یطالب في دل  

ب ان وجد مع حق في اصلاح العیفله حق طلب اعادة ما تهدم على نفقة المدین بالضمان كما له

.جواز الحكم بالتعویض

قرار اب تقطعها كرفع دعوى موضوعیة، أوإ ومدة تقادم دعوى الضمان یمكن أن ترد علیها أسب

.104س بحق رب العمل في الضمانالمهندالمقاول أو

 ج ر ج ج، یتعلق بالتأمینات 1995ینایر سنة 25الموافق ل 1415شعبان عام 23مؤرخ في 07-95أمر رقم -103

.1995، 13عدد 
   .130 -125 ص.عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص-104
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:دعوى المسافر قبل صاحب النزل: ثامنا

نص المشرع الجزائري على مدة خاصة للتقادم دعوى المسافر قبل صاحب النزل مدتها ستة 

لیست مدة سقوط رة المسافر النزل كالفندق مثلا وتعتبر هذه المدة، مدة تقادم و أشهر تبدأ منذ مغاد

تسقط بالتقادم دعوى و  ": هاج بقولق م 601هذا ما نصت علیه المادة و  اعلى الرغم من قصره

المسافر تجاه صاحب الفندق أو النزل بانقضاء ستة أشهر من الیوم الذي یغادر فیه الفندق أو 

.105"النزل

المطلب الثاني

كیفیة حساب مدة التقادم المسقط

الأیام لا بالساعات وفقا لنصالمقرر قانونا أن حساب المدة في التقادم المسقط یكون ب

تحسب مدة التقادم بالأیام لا بالساعات ولا یحسب الیوم الأول، التي تنص بأنهج .م.ق 314المادة 

تقضي القاعدة بأن الیوم الذي یحدث الیوم المعتبر ومن هنا.وتكمل المدة بانقضاء آخر یوم منها

 یدخل في الحساب بل یبدأ من الیوم الذي ر القانون هو الذي یبدأ منه سریان التقادم، ولاظفي ن

وهذا ما سنبینه من خلال الفرعین .یلیه، وبالمقابل فلا تكتمل المدة إلا بإنقضاء آخر یوم منها

.التالیین

الفرع الأول

حساب مدة التقادم المسقط

التي تمثل طة في حسابهالى العدید من القواعد البسیإیخضع حساب مدة التقادم المسقط 

القواعد العامة التي یخضع لها حساب المدة أیا كانت سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو 

:بمواعید سقوط أو بمواعید مرافعات ومن هذه القواعد نذكر

.135المرجع نفسه، ص- 105
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من التقنین المدني 03أن المدة تحسب بالتقویم المیلادي لا الهجري وذلك عملا بالمادة -

المواعید تحسب بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون على غیر " أن على  المصري التي تنص

     ".ذلك 

ویؤدى هذا الى .الأیامأن المدة تحسب بالأیام لا بالساعات، ومعنى هذا عدم حساب كسور -

.م التقادم بانقضاء الیوم الأخیرعدم احتساب الیوم الأول الذي بدأ سریان التقادم فیه، ویت

أكتوبر 20نقضاء یوم إن التقادم یتم بإف ،1985أكتوبر20حق الدین في یوم ذا استإمثلا 

نقضاء الیوم الذي یقابل نفس الیوم الذي بدأ فیه التقادم بعد المدة المحددة إفالتقادم یتم ب.2000

.106قانونا

التقادم من أیام  نصادف وكان الیوم الأخیر مأنه اذا .ه في الفقه والقضاءمن المتفق علی

العطلات أو المواسم أو الأعیاد ، فان مدة التقادم تمتد الى الیوم التالي أو الى یوم یستطیع الدائن 

جراء ، وهو ما یبرر أن هذا الأمر یعد من قبیل القوة القاهرة التي توقف سریان أن یتخذ فیه إ

.107التقادم لحین زوالها

الفرع الثاني

بدأ سریان التقادم

سریان التقادم فیما لم یرد فیه نص خاص  ألا یبد"ج على أنه .م.ق 01/ 315تنص المادة 

".لا من الیوم الذي یصبح فیه الدین مستحق الأداءإ

ستحقاق الدین، فیكون الدائن خلال هذه إذن أنه یبدأ سریان التقادم من وقت القاعدة العامة إ

ن هذا الأخیر یتقادم جزاء له على إلبته فالمدة قادرا على مطالبة المدین بالدین وفي حالة عدم مطا

.108همالهإ

.999عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  -106

.298مطبعة المعارف، ص على أحمد حسن، التقادم في المواد المدنیة و التجاریة فقها و قضاء،- 107

.48نبیل صقر، المرجع السابق، ص -108



النظام القانوني لمدة التقادم المسقطالثانيالفصل 

49

لا مجرد ن الحلول التفصیلیة التي لا تعد إملى العدیدإیلاحظ أن هذه القاعدة تقودنا 

:تطبیقات لها والتي حرص المشرع رغم ذلك على النص علیها وهذه التطبیقات هي

لا من الیوم الذي یتحقق إي السریان ن تقادمه لا یبدأ فإذا كان الدین معلق على شرط واقف فإ-

ذا كان إذا كان الشرط سیتحقق فیصبح الدین مستحقا، أما إ، أما معلومافیه الشرط لأنه لا یكون 

ستحقاقه أي قبل تحقق الشرط إن تقادمه یبدأ في السریان من تاریخ إالدین معلق على شرط فاسخ ف

إنه اذا اكتملت مدة التقادم قبل تحقق الشرط فإذا تحقق الشرط زال الالتزام بأثر رجعي، ولذلك ف

.109سقط الإلتزام بالتقادم سواء تحقق الشرط أم لم یتحقق

إذا كان الدین مضاف الى أجل واقف فإن تقادمه لا یبدأ في السریان إلا منذ حلول الأجل -

لأن هذا الفاسخ بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه ممن له مصلحة فیه، وإذا كان الدین مقسطا 

110لى أن یتحقق الشرط إالدین یكون مستحق الأداء منذ وجوده 

ویسرى تقادمه من وقت حلول أجله وكذلك ن كل قسط فیما یتعلق بالتقادم یعتبر دینا مستقلا إف

تقادمه في ، فكل دین یحل منها ویبدأدوریة المتجددة كالفوائد والأجورالحال بالنسبة للدیون ال

.111السریان من وقت حلول

المبحث الثاني

وقف التقادم المسقط وانقطاعھ

دائن فترة لإن نظام التقادم أو عدم سماع الدعوى یقوم على أساس أن المشرع قد ترك ل

كافیة من الزمن یمكنه خلالها أن یطالب بحقه، بحیث أنه إذا قعد الدائن عن هذه المطالبة یمكن 

ألا یحاسب الدائن عن مدة كان لا یستطیع خلالها أن فإنه یكون من الطبیعي سقوط هذا الحق، 

في هذه الحالة مدة التقادم و یطالب بحقه، لذلك یكون من الضروري ألا تدخل هذه المدة في حساب

یكون التقادم متوقف عن السریان، كما قد یحدث خلال سریان التقادم سبب من أسباب التي تؤدي 

.116دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -109

110- WEILLE. A, TERRE. F, Droit civil. Les obligations , 2eme ed. DALLOZ , Paris, 1975, P

1232.

.29، ص 1984عبد الحمید الشواربي، أحكام التقادم في ضوء الفقه و القضاء، منشأة المعارف، الاسكندریة،  -111
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تحقق سبب الإنقطاع، ویبدأ تقادم جدید في یحتى ل أثره هذا یؤدي إلى زوال كالتقادم و إلى قطع 

.112السریان بعد زوال السبب الذي أدى إلى إنقطاع التقادم

أخیرا حث حالات وقف وانقطاع التقادم وتحدید المقصود لكلاهما و سوف نعالج في هذا المب

.على التفصیل التاليعلیهمامترتبة الأثار ال

المطلب الأول

دم المسقطوقف التقا

، فكما وجد ظرف یمنع الدائن سبة لمن لا یستطیع المطالبة بحقهن التقادم لا یسري بالنإ        

لوقف و ، فما مفهوم اى زوال ذلك المانعلنه یجب وقف التقادم في حقه إإبحقه، فمن المطالبة 

:ذا ما سنوضحه  في الفروع التالیةو ه ؟ماهي أسباب الوقف و أثاره

لالفرع الأو

المقصود بالوقف

مانع یقصد بالوقف التعطل أو التوقف المؤقت عن سریان التقادم مدة معینة بسبب وجود

ذا زال ، فإ، بحیث یقف سریان التقادم طوال فترة وجود هذا المانعطالب بحقهیتعذر على الدائن أن ی

113.لى السریاننع عادت مدة التقادم إالما

فكلما وجد ،م لا یسري بالنسبة لمن لا یستطیع المطالبة بحقهالقاعدة العامة هي أن التقاد

نه یجب وقف التقادم حتى یزول ذلك المانع، فیستأنف سیرهیمنع الدائن من المطالبة بحقه فإ ظرف

وجدت كما تحسب ن التي ظل فیها هذا المانع قائما ولكن تحسب المدة السابقة له إتحسب الفترة و 

.114المدة التالیة له

.225عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص - 112

.416بق، ص محمد صبري السعدي، المرجع السا -113

.370خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص - 114
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ما، من وقف التقادم هو حمایة الدائن الذي لا یستطیع لوجود مانعكمة من تقریرالح

عتبار أن أساس التقادم هو عقاب الدائن المهمل من ناحیة، وقیام إهذا بالمطالبة قضائیا بحقة، و 

ریان التقادم إما أن تكون الظروف التي تمنع ستفادة من سكوته من ناحیة أخرى، و قرینة الوفاء المس

.115ما أدبیة و تجمعها قاعدة أن التقادم لا یسري ضد من لا یستطیع المطالبة بحقهنونیة، و إقا

لا یسري التقادم كلما وجد " :ج على.م.ق 316المادة نص نص المشرع الجزائري من خلال 

لا یسري یسري فیما بین الأصیل والنائب و كذلك لا عذر معه الدائن أن یطالب بحقه، و مانع یت

المحكوم علیهم ي حق عدیمي الأهلیة والغائبین و الذي لا تزید مدته عن خمس سنوات فالتقادم

ذا لم یكن لهم نائب قانوني، ولا یسري التقادم الذي تزید مدته عن خمس سنوات بعقوبات جنائیة إ

نائب قانوني طیلة مدة عدم  لو كان لهمو في حق الأشخاص المذكورین في الفقرة السابقة 

.116"أهلیتهم

السابق ذكرها أسباب وقف التقادم، و هذه 316رادة التشریعیة الجزائریة في المادة أوردت الإ   

عمالا لقاعدة أن التقادم لا بین المطالبة بحقه إلى وجود مانع یحول بین الدائن و إالأسباب ترجع 

.117من لا یستطیع أن یطالب قضاء حقهیسري ضد 

.آثار الوقف انتبیه الأسباب ثم و فیما یلي سوف نعرض هذ

الفرع الثاني

أسباب الوقف

لا یسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا یمنع الدائن " :ج.م.ق 316/1طبقا لنص المادة 

"لنائبكما لا یسري فیما بین الأصیل وامن المطالبة بحقه،

دیة روف خارجیة، أي الظروف الماأخرى إلى ظأسباب الوقف ترجع إلى الدائن، و هناك

.المعنویةو 

.428أنور سلطان، المرجع السابق، ص - 115

.، المتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق26/09/1975المؤرخ في 58-75أمر رقم - 116

.416محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -117



النظام القانوني لمدة التقادم المسقطالثانيالفصل 

52

أسباب وقف التقادم التي ترجع إلى الظروف الخارجیة لم یحددها المشرع الجزائري، ذلك لأنه 

یطبق القاعدة العامة التي تنص على وقف التقادم كلما وجد عند صاحب الحق مانع، كالحرب 

أو منع مثلا أو نشوب فتنة، فیؤدي هذا الظرف إلى عدم تمكن صاحب الحق من المطالبة بحقه

كما .المحاكم من مباشرة عملها، ولقد اعتبر القضاء الجزائري الحرب التحریریة سببا لوقف التقادم

قانوني أو الأدبي، إضافة إلى الظروف الخارجیة هناك أسباب أخرى متعلقة القد یكون المانع 

.فیما یلي هو هذا ما نفصل.118و بحالته الشخصیةبالدائن 

متعلقة بالدائن أسباب الوقف ال:أولا

یوقف المحكوم علیه بعقوبة جنائیة فكل هؤلاء بعدیمي الأهلیة والغائب و تتعلق هذه الحالة 

سریان التقادم ضدهم متى زادت مدة تقادم حقوقهم عن خمس سنوات، وهذا سواء كان لهم نائب 

غیبتهم وفي هذا قانوني أو لم یكن لهم نائب قانوني ویستمر هذا الوقف طیلة فترة عدم أهلیتهم أو

أما في الحالة التي یقل فیها التقادم عن خمس سنوات مدین متى كان لهؤلاء نائب قانوني، رهاقا للإ

.119ا في حالة العكسیة یوقف التقادمأمنه یوقف في حقهم متى لم یكن لهم نائب قانوني إف

أسباب الوقف المرتبطة بظروف مادیة أو معنویة :ثانیا

ضطراري أقرب ما إیتعذر على الدائن المطالبة بحقه بسبب ظرف مادي :ماديالمانع ال/1

لى القوة القاهرة، كقیام حرب، حیث تنقطع معه المواصلات ویتوقف العمل القضائي، فیتعذر إیكون 

.120لى حین زوال المانعإكانت مدته على الدائن أن یطالب بحقه فیقف التقادم أیا

تخاذ إبحقه أو یحول دون ذلك ومثال ذلك الدائن المطالبةعذر علىیت:مانع القانونيال/2     

تخاذ الذمة بأثر رجعي، هنا لا تدخل فترة إلى إذمة الدائن و المدین ثم یزول السبب الذي أدى 

ستحالة مطالبة الدائن بنفسه، یقف سریانه خلال تلك المدة لإو  ،تحاد الذمة في حساب مدة التقادمإ

.دي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، المرجع السابقأحمد برا- 118

. 119-118 ص.ص المرجع السابق،دربال عبد الرزاق،- 119

.574، ص 2007محمد حسنین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق المتفرعة عنها، دار الجامعة الجدیدة، -120
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المدین مثال ذلك العلاقة بین علاقة قانونیة خاصة بین الدائن و ذا وجدت إما حالةوهذا ینطبق في

والوكیل بالموكل هنا یقف سریان التقادم بالنسبة للحقوق الناتجة عن هذه العلاقة الأصیل والنائب 

.121فضل انتظار التصفیة بین الطرفینلذلك من الأ

الدائن المطالبة بحقه مثلا عند وجود علاقة یتعذر على:المانع الأدبي بین الدائن والمدین/3

ذا إفي كل الحالات یترك القاضي الموضوع تقدیر ما ،و ..البنوةالزوجیة وعلاقة القرابة كالأخوة و 

.على الدائن أن یطالب بحقه أم لاكان هناك مانع یتعذر فیه

التي د كل منهما و ، حیث حدبهذا یكون المشرع الجزائري قد خالف المشرع اللبناني والفرنسي

ه اینحصر فیها المانع الأدبي بینما المشرع الجزائري وضع مبدأ عام یجعل كل مانع أدبي یر 

شرعیا كلما وجد مانع مبرر  : ج.م.ق 316هذا ما نصت علیه المادة و القاضي كافیا لوقف التقادم 

.الدائن من مطالبة بحقهیمنع

الذي تزید مدته عن خمس سنوات اذا كان الدائن یقف التقادم :الشخصیة عند الدائنالحالة/4

أو غائبا أو محكوم علیه في جنایة ما دام لیس له نائب یمثله قانونا، ذلك أن غیر كامل الأهلیة 

.الدائن في هذه الحالة لا یستطیع المطالبة بحقه قضاءا

خمسة غیر أن المشرع المصري جعل الوقف هنا قاصرا على التقادم الذي تزید مدته عن 

سنوات، أما التقادم بخمس سنوات أو أقل فقد رأى بأن الأسباب التي دعته الى تقصیر المدة 

علیه المحكوم اللازمة للتقادم أفضل وأحق بالرعایة من مصلحة الدائن عدیم الأهلیة أو النائب أو

.بعقوبة جبائیة

ن للدائن نائبا یمثله، على ذا لم یكإالمشرع الجزائري رأى أن یوقف التقادم الخمسي وما دونه 

.122یة ما یمكنه من المطالبة بحقوقهدراك أو الوسائل المادأساس أنه لیس له حسن الإ

ة وهذا رتباط الدعوى المدنیة بالدعوى الجنائیإتتمثل في :الأسباب الموضوعیة لوقف التقادم:ثالثا

شئة عن جریمة و كانت ذا كانت هذه الدعوى نابحیث أنه إج .م.ق 133ما نصت علیه المادة 

لا تسقط الا بسقوط إالدعوى الجنائیة لم تسقط بعد بانقضاء المواعید فان الدعوى بالتعویض 

.379المرجع نفسه، ص - 121

.625أنور سلطان، المرجع السابق، ص -122



النظام القانوني لمدة التقادم المسقطالثانيالفصل 

54

الدعوى الجنائیة، فالدعوى المدنیة لا تتقادم هنا بل قائمة مع الدعوى الجنائیة حتى یستطیع 

سریان مدني لذا فالجاني أي أن یتقاضى منه التعویض الالمضرور في الوقت الذي یعاقب فیه 

.123عوى الجنائیةالتي فیها الدالمدنیة یقف طوال المدة التقادم بالنسبة الى الدعوى

الفرع الثالث

المسقطالتقادموقفأثار 

السابقة واللاحقة تحسب المدةذا الوقف لا تحسب ضمن التقادم، و ن مدة ها وقف التقادم فإذإ  

عدیم ثم مات الدائن بعد سنتین وورثه،ته خمس سنواتذا افترضنا أن التقادم مد، إعلى هذا الوقف

وصي ولا یعود سریان التقادم بعد تعیین اللا بعد ثلاث سنوات، فلم یعین له وصي إالأهلیة و 

ن مدة إمدة السنوات السابقة على الوقف وبمعنى آخر فلكن تدخل مدة الثلاث سنوات و تحسب 

.124قادم فتكون في ثماني سنواتان التالتقادم تمتد بالقدر الذي وقف فیه سری

المطلب الثاني

انقطاع التقادم المسقط

على خلاف وقف التقادم الذي هو عبارة عن التوقف المؤقت عن السریان لمدة معینة وذلك 

وال هذا المانع یستأنف سریانه، فإن لسبب وجود مانع یتعذر على الدائن أن یطالب بحقه، وبعد ز 

الانقطاع، ووجوب دم اعتداد كلي لمدة التقادم التي مضت قبل حصولع عن عبارةنقطاع التقادم إ

من الدائن لكن بإرادة فان الانقطاع قد یأتي ،ذا كان الوقف یتعلق بالدائنوإ .بدء تقادم جدید

.125قرار بحق الدائنأیضا عن طریق إصریحة في المطالبة بحقه، و قد یتعلق بالمدین

.380محمد حسنین، المرجع السابق، ص  -123

.419 -418 ص.محمد صبري السعدي،المرجع السابق، ص  -124

.120دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -125
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الفرع الأول

المقصود بالانقطاع

قصد بانقطاع التقادم الغاء مدة التقادم الساریة نتیجة لإجراء یتخذه الدائن أو نتیجة اقرار ی

.126وال السبب الذي أدى الى الانقطاعیصدره من المدین، بحیث تبدأ مدة تقادم جدیدة من وقت ز 

الفرع الثاني

أسباب انقطاع التقادم المسقط

بالمطالبة أو بما یقوم مقامه، درة  من الدائن، وذلكتكون صاما أن إن الأسباب التي تقطع التقادم إ

.حق الدائنلك بإقراره لما أن تكون صادرة من المدین وذوإ 

انقطاع التقادم لأسباب تعود الى الدائن  :أولا

:القضائیةالمطالبة/1

المقصود بها هو مطالبة الدائن بحقه الذي في ذمة ع التقادم بالمطالبة القضائیة، و ینقط

وطبقا لقرار المحكمة العلیا، ینقطع ج .م.ق 317طبقا لنص المادة  اوهذ. مدین أمام القضاءال

ذ إابة العامة، لى النیإالتقادم المسقط للحق في التعویض، برفع دعوى قضائیة ولیس بتقدیم شكوى 

كما یجب أن تكون المطالبة القضائیة.من الدائن ضد المدین ولیس العكسیجب أن تكون مرفوعة

ذ لا یهم أن ترفع الدعوى أمامإلا كانت باطلة ولا ترتب قطع التقادم إ صحیحة من حیث الشكل، و 

.محكمة غیر مختصة نوعیا أو محلیا

تكون في صورة طلب عارض من وتكون مطالبة الدائن بحقه من مدینه في صورة دعوى فإنها 

.127ع التقادمطها فلا ترتب قطن رفضت بسقو إویجب كذلك أن تقبل المطالبة القضائیة، ف.الدائن

.226عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص  -126

.2005/09/21بتاریخ، 306742 127-   قرار رقم :
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:التنبیه/2

ن السند التنفیذي، علام بالتنبیه الذي یصدر من الدائن إلى المدین أي إینقطع التقاد

تخاذ تكلیف المدین بالوفاء تمهیدا لام به الدائن قصد التنفیذ بحقه، و جراء یقو والمقصود هو إ

ح للدائن اقتضاء المطالبة القضائیة، وانما یتیوهذا الاجراء لا یقضي ، جراءات التنفیذ الجبري ضدهإ

.128حقه بشكل مباشر

هو یسبق التنفیذ على أموال المدین، ویشترط أن یكون یه أقوى من المطالبة القضائیة، و التنب

التنبیه صحیحا حتى یقطع التقادم، كذلك یجب أن یكون صحیحا السند الواجب التنفیذ الذي یستند 

.129لیه التنفیذإ

  :زالحج/3

ى المنقول، تنفیذیا كالحجز على العقار أو علسواء كان حجزا،ینقطع التقادم أیضا بالحجز

كالحجز تحت ید المدین والحجز التنفیذي یسبقه تنبیه، وهو یقطع التقادم، أما ،تحفظیاأو حجزا 

ز لا من وقت توقیع الحجإلذا فلا ینقطع التقادم فلا یسبقه هذا التنبیه، و التحفظيالحجز 

.130التحفظي

:الدائن لقبول حقه في تفلیسة المدین طلب/4

لو رفعت الدعوى طع التقادم بالمطالبة القضائیة و ینق":كما رأینا ج م ق 317المادة نصت

في تفلیسة لقبول حقهبالطلب الذي یتقدم به الدائنو لى محكمة غیر مختصة بالتنبیه أو بالحجز، إ

."حقهلإثباتثناء مرافعة ل یقوم به الدائن أالمدین أو في توزیع أو بأي عم

فتدخل الدائن في المطالبة بحقه في تفلیسة المدین أو تقدمه ومطالبته بحقه في توزیع أموال المدین 

.یقطع التقادم الساري ضده

.www.startimes.com: مشاعل عبد العزیز الهاجري، أحكام الالتزام، انقضاء الالتزام، على الموقع الالكتروني- 128

129- TERRE. F , SIMELER. P , LE QUETTE. Y, Droit civil , les obligations , 7EME ed.

Dalloz , Paris 1999, P1236.

.422محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -130
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لبا عارضا في دعوى مرفوعة علیه كذلك تمسك الدائن بحقه أثناء سیر الدعوى عن طریق تقدیمه ط

ذا كان الطلب الذي یتقدم به الدائن في تفلیسة المدین وإ .طع التقادم الساري ضد الدائنك یقن ذلفإ

.131فلاس المدینذا طلب الدائن شهر إإن من باب أولى أن یتحقق هذا الأثر إیقطع التقادم، ف

انقطاع التقادم لأسباب تعود الى المدین :اثانی

حق الدائن طع التقادم اذا أقر المدین بینق":أنهقضت المحكمة العلیا في هذا الصدد على 

..".اقرارا صریحا أو ضمنیا

ن هذه ادم بتقدیم وصل بدفع المستحقات فإلما تبین أن الطاعن قد أثار دفعا بانقطاع التق

قرارا ضمنیا من إالواقعة في حالة ثبوتها من شأنها أن تشكل دفعا جزئیا للحقوق المطلوبة وبالتالي 

.قبل الطاعن

نهم لم یبینوا موقفهم من الواقعة جلس لم یعتدو بالدفع المثار، فإتبین أن قضاة المولما

.132نهم یكونون قد عرضوا قرارهم للنقضتائج القانونیة المترتبة عنها، فإالمذكورة والن

ن ذلك یقطع إقرارا صریحا أو ضمنیا، فإذا أقر المدین بحق الدائن القرار القضائي أنه إیبین لنا 

تقادم جدید من بالتالي یبدأدة التقادم التي سبقت الإقرار، و م، أي یعتبر نزولا عن التمسك بمالتقاد

.وقت صدور الاقرار

قرار الصریح لا یشترط فیه شكل خاص، فأي تعبیر عن الارادة یفید معنى الاقرار بالدین الإ  

.مكتوب، موجها لدائن أو الى غیرهو غیرسواء كان مكتوب أ

الضمني فیستخلص من أي عمل یمكن أن یفید معنى الاقرار و من أمثلة الاقرار أما الاقرار

اذا كان أجلا للوفاء، و السلطة التقدیریة للقاضي الموضوع دائنةالضمني أن بطلب المدین من 

.133به المدین منطویا على اقرار ضمنيالعمل الذي قام 

.423-422سه، ص المرجع نف- 131

ع .ه ضد س.قضیة ب(، 23/04/1997المؤرخ في 145038المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم -132

.63، ص2009، المجلة القضائیة،  العدد الأول، سنة )ومن معه 

.225-224محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  -133



النظام القانوني لمدة التقادم المسقطالثانيالفصل 

58

ع  كل المدة السابقة على سبب الانقطاذا انقطع التقادم لأي سبب من الأسباب السابق، سقطتفإ

تكون مدته هي الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وبحیثوبدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء

.134مدة التقادم الأول

الانقطاع، فالإقرار الورثة  لا فلن یرد علیه صدر قبل استكمال التقادم مدته و إقرار یجب أن یالإو 

.ورثهم لا یترتب علیه قطع التقادمبالدین الثابت في ذمة م

ذا ترك المدین تحت ید الدائن لإقرار إقرارا ضمنیا في حالة ما إا عتبرإیلاحظ أن المشرع قد 

لضمني بالمدین، فقیام قرار اولكن لا یعتبر من قبیل الإ.رهونا حیازیا تأمینا لوفاء الدینمالا م

قرار القاطع للتقادم هو الإ نببراءة ذمته منه لأفي نفس الوقت قرارهالمدین بالاعتراف بالدین وإ 

.135قرار ببقاء الدین في ذمة المدینالإ

الفرع الثالث

أثار قطع التقادم

اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت ":على ما یلي ج.م.ق 319 تنص المادة 

.136"الأولدم انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع و تكون مدته هي مدة التقا

ن الدین مما یتقادم بسنة ذا كاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو إحاه إذا حكم بالدین و على أن

یكون الدین  لا أنإ تقادمه بإقرار المدین، كانت مدة التقادم خمس عشر سنة،وانقطعواحدة 

یترتب من و  .ملا بعد صدور الحكالأداء إدوریة متجددة لا تستحق المحكوم به متضمنا لالتزامات

.التقادمنقطاعإیترتب أثران على هذا أنه

.228-227ق، ص فار، المرجع السابالعبد القادر  -134

.1324عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  135

.، المتضمن القانون المدني، معدل و متمم، المرجع السابق26/09/1975المؤرخ في 58-75أمر رقم 136
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:سقوط المدة السابقة على سبب الانقطاع/1

نقطاع تعتبر كأن لم تكن ن المدة التي سبقت الإإسباب فسبب من الأ لأينقطاع التقادم إن إ  

وفة لا تحسب حتسابها مرة أخرى و لو بدأ تقادم جدید، أما الوقف فالمدة الموقإتالي لا یجوز الو ب

.137دة التي سبقت الوقف أو التي تلیهحتساب المإمن مدة التقادم ولكن مع 

:قادم جدید بعد توقف سبب الانقطاعبدأ ت/2

د لكن من أي وقت یبدأ التقادم الجدین تقادما جدیدا یبدأ في السریان، و فإنقطاع ذا زال سبب الإإ

   ؟ في السریان

تلف باختلاف سبب الانقطاع، بحیث اذا كان سبب الانقطاع ن بدأ سریان التقادم الجدید یخإ  

ذا صدر حكم نهائي لصالح ، أما إر الدعوىفانه یستمر طوال مدة نظ،القضائیةهو المطالبة 

ذا صدر الحكم برفض دعوى ، وإ ي لصدور الحكمن التقادم الجدید یبدأ من الیوم التال، فإالدائن

یزول من حیث قطع التقادم، و یعتبر ن أثر الدعوى ، أو تنازل المدعي عن دعواه، فاالدائن

دم الذي كان قد بدأ سریانه الانقطاع كان لم یكن، و تدخل مدة نظر الدعوى في حساب مدة التقا

.قبلها

ن التقادم الجدید یبدأ في سریانه اعتبارا من الانقطاع راجع لإقرار المدین، فإذا كان سبب إ   

.138مرهون رهنا حیازیا تحت ید الدائنمن وجود مال الیوم التالي للإقرار مستخلصا 

.612، ص 2004عادل حسن علي، الاثبات، أحكام الالتزام، د ط، الإسكندریة،  137

.428السابق، ص محمد صبري السعدي، المرجع 138
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هذا الحكم ختصاص فلا یؤثر ذا رفعت الدعوى الى محكمة غیر مختصة وصدر حكما بعدم الإإ

.ختصاصمن وقت صدور الحكم النهائي بعدم الإیبدأ التقادم الجدیدعلى إنقطاع التقادم، و 

ذا ه، وإ یسري فورا عقب التنبین التقادم الجدید إف نقطاع هو التنبیه بالوفاء،ذا كان سبب الإإ  

حتى یقفل التفلیسة أو اع قائما طنقطاع التقادم راجع في تفلیس أو توزیع بقي أثر الانقإكان سبب 

.139التوزیع

:التقادم القدیمختلاف مدة التقادم الجدید عنإ/3

طع یكون متفقا في مدته و الأصل أن التقادم الجدید الذي یحل محل التقادم القدیم الذي انق

.التینح في طبیعته مع التقادم القدیم، و یستثني ذلك

المقضي به لأن الحكم یقوي الحق و الشيءصدور حكم نهائي حائز على قوة :الحالة الأولى

.جدیدةیبعث فیه حیاة 

فإنها ،مدةكان من الدیون التي تسقط بمضي الا إنقطع التقادم بإقرار المدین و ذإ :الحالة الثانیة

الاقرار یهدم هذه لتقادم یقوم على قرینة الوفاء، و لى خمسة عشر سنة بالانقطاع لأن احول إتت

من 319/2ة العادیة طبقا للمادة القرینة و یقطع مدة التقادم و یصبح الدین دینا عادیا یتقادم بالمد

.140ج م ق

.429المرجع نفسه، ص 139

 - 497 ص.، ص2005محمد حسام محمود لطفي، النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام، مطبوعة دار السلام، 140-

498.
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متمیز له أن التقادم المسقط نظام قانونيیتضح لنالال ما تم دراسته في الموضوعمن خ

وذلك رعایة أسس تتماشى وقواعد العدالة  ىیقوم علكبیر الأثر على إستقرار المعاملات، إذ

ففكرة التقادم المسقط ،من ناحیة الحقوقإلیهفإن نظرنا .والإجتماعیةللمصلحة العامة، الإقتصادیة

ه أن كل حق شخصي مستحق الأداء ینقضي ویزول إذا لم یقم صاحبه بالمطالبة به عن مؤدا

وإن نظرنا لفكرة التقادم من ، طریق القضاء خلال مدة زمنیة معینة یحددها القانون بنص خاص

.هو إنقضاءالإلتزام دون الوفاء به،جهة الإلتزام

الإلتزام، سبب من أسباب إنقضاءالتقادم كنظامفعلا عندما أوجد المشرع الجزائريأحسن

، وهذا من شأنه أن یؤدي إلى سماع الكثیر من القضایا القدیمةإذ لولاها لإضطرت المحاكم إلى

إضطراب العمل في هذه المحاكم ویحیل الأمر برفع الدعوى بذلك الحق المتقادم رهنا بمشیئة الدائن 

ن أبدا تحت رحمة دائنه لأجل غیر أضف إلى ذلك أنه لا یجوز أن یبقى المدی.كما یحلو له

.مسمى

التقادم المسقط هو وسیلة إجرائیة تحرم الدائن من حقه في ملاحقة المدین قضائیا بعد 

ما هي إلا إقرارا لحالات واقعیة مضي المدة التي قررها إیاه القانون، مما یتبین أن مؤسسة التقادم

اسها، وإطمئنوا إلیها وذلك بوضع حد إستقرت فترة طویلة من الزمن، وتعامل الناس على أس

.للمنازعات لهذه الحقوق

التقادم المسقط على أساس إحترام الأوضاع المستقرة، لذلك راع المشرع في تحدید یقوم 

مدته أن لا تكون من الطول إلى درجة ترهق المدین، فیضطر هو وخلفائه إلى الإحتفاظ 

ن القصر بدرجة انها تصبح كسوط یلهب ظهر بمخالصات السداد أجیالا طویلة، وأن لا تكون م

ج كمثیله .م.ق 308في نص المادة لذلك إختار المشرع هذه المدة كأصل عام وتحدیدا .الدائن

السوري والمصري، وبهذا یكون قد وقف موقفا وسطیا بین المشرع الفرنسي الذي جعلها ثلاثون 

.عاما والمشرع اللبناني الذي جعلها عشر سنوات

رع الجزائري عن القاعدة العامة ووضع إستثناءات یمكن فیها تقصیر مدة التقادم، المشخرج 

ومن بینها التقادم الحولي وهو حد أدنى وضعه المشرع الجزائري في التقادم المسقط، یقوم أساسا 
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، على فرضیة الوفاء وله نظام خاص مبني على أنه دیون جرت العادة على تسویتها بوجه السرعة

أخر الدائن في المطالبة بها قامت قرینة قانونیة على أنه تم الوفاء بها، هذا ما هو بحیث إذا ت

ویشترط على من یتمسك به أن یحلف الیمین على أنه . ج.م.ق 312منصوص علیه في المادة 

.، یوجهها القاضي من تلقاء نفسه"بیمین الإستیثاق"أدى الدین فعلا تسمى 

لتقادم لا یقوم على قرینة الوفاء، وإنما على أساس ما یمكن ملاحظته أن سقوط الحق با

إحترام الأوضاع المستقرة، لذلك لم یجعله المشرع من النظام العام، أي أنه لا یجوز للمحكمة أن 

ج، وإنما یجب أن یتمسك به من شرع .م.ق 321تقضي به من تلقاء نفسها وذلك طبقا للمادة 

.المبدأ لمصلحته

ي أحاط مبدأ التقادم بكثیر من أسباب الوقف و الإنقطاع ومنع یلاحظ أن المشرع الجزائر 

سریانه بین الأصیل والنائب، وبین حق الغائب وحق من لا یملك الأهلیة والمحكوم بجنایة، یفهم 

.من ذلك أن المشرع توسع كثیرا في الأسباب الموضوعیة التي تمنع المدین أن یتمسك بهذا الحق
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 ملخص 

عرف المشرع التقادم المسقط بأنه مضي مدة من الزمن على إستحقاق الدین دون المطالبة 

.به من طرف الدائن

ب احترام التقادم المسقط لا یجد أساسه على قرینة الوفاء أكثر مما یقوم على وجو 

الأوضاع المستقرة التي مضى علیها من الزمن ما یكفي للإطمئنان إلیها وإحاطتها بسیاج من 

الثقة، فهو یرتكز على عدة إعتبارات مشروعة وعادلة، إذ لولاها لعمت الفوضى واضطربت 

وفرت الأعمال في المحاكم، لذلك اعتبره المشرع أنه لیس من النظام العام یجوز التنازل عنه متى ت

.أهلیة التصرف، كما أنه لیس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسه

وضع المشرع قاعدة عامة في مدة التقادم المسقط و جعلها خمس عشر سنة، حیث یترتب 

الإلتزام، و على خلاف ذلك فإذا كان على عدم مطالبة الدائن بحقه طوال هذه المدة إنقضاء

س عشر سنة إلا أن هناك حالات تتقادم بمدة أقل، هذه الأصل أن الإلتزام یتقادم بمضي خم

الحالات وردة متناثرة في القانون المدني الجزائري، و بالإضافة إلى هذه الحقوق فإن هناك حقوق 

.أخرى لا تقبل التقادم و لا یجیز النظام العام التعامل فیها 

Résumé

Le législateur a définit la prescription, étant la période de temps passée du mérite de la

dette sans que le créditeur le demande.

La limitation ne repose pas sur le principe de loyauté plus que l’obligation de respecter les

situations stables, auxquelles le temps a assez contribué à son assurance, et son entourage de

confiance, mais elle repose sur des considérations légitimes et équitables, sans ça il y aura des

perturbations de travail au sein des cours, et pour ça le législateur considère qu’il n’est pas

légal de le céder à chaque occasion de capacité d’agir, ainsi qu’il n’est pas à la cours de le

régler par sois même.

Le législateur a mis en place une règle générale concernant la période de limitation,

qui est de quinze ans, et que si le créditeur ne demande pas son droit tout au long de cette

période, cela mènera à l’expiration de de l’engagement, par contre si l’origine de

l’engagement devient obsolète après quinze ans, sauf qu’il y a eu des situations en une

période moindre, ces situation sont des cas contradictoires dans le code civil algérien, tout en

ajoutant à ces droits, qu’il en a d’autres qui n’acceptent pas l’obsolescence, et que le système

ne peut pas intervenir.


